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بسم الله الرحمن الرحيم 


هيع الوصول في علْم الأصول 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وه 
وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي يحتاجها العالم والمتعلمء والفقيه 
والتفقه» لكونه الطريق إلى تحصيل الملكة الفقهية» وتحقيق درجة الاجتهاد» والقيام 
بمسؤولية الإفتاء الذي لا يجوز شرعاً أن يتصدى له كل أحد. 
قال الإمام الشافغي ت: ٤‏ ١ه‏ «ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس 
i ET‏ 
وقال أبو المعالي الجويني ت ٤۷۸‏ ه: «أجمعوا آنه لا يحل لكل من شدا شيا 
من العلم آن يفتي» وإنما يحل له الفتوى» ويحل للغير قبول قوله في الفتوى إذا 
استجمع أوصافاء» منها : 
أن يكون عالاً بطرق الأدلةء ووجوهها التي منها تدلء والفرق بين عقليها 
وسمعيها. 
, ويكون عالاً بقضايا ا لخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل» ووجوه الاحتمال» 
% ا والمجمل والمفسرء والصريح والفحوى. 
والجحملة الجامعة لما شرطه القاضي في هذا القبيل أن يكون عالماً بأصول 
الفقه) . وقال آبو المظفر السمعاني ت ٩۸٤ه:‏ «من لم يعرف أصول معاني الفقه 


(1) الرسالة ٠١۹‏ والقياس والاجتهاد بمعنى واحد عند الشافعى كما فى الرسالة ٤۷۷‏ . 
)۲( آي الباقلاني . 
)( التلخيص للجويني .toVv/‏ 


مهيْع الوصول في علْم الأصول 


e e 


لم ينج من مواقع التقليدء وعد من جملة العوام»؟. 

وقال أبو الخطاب الكلوذاني ١٠٠٠ه:‏ «من شروط المجتهد في الأحكام الشرعية : 
أن يكون عالاً بطرق الاجتهاد» وهو أن يعرف الأدلة الشرعيةء وكيفية الاستدلال 
بھا٤.‏ 

وقال الصفي الهندي ١٠۷ه:‏ «واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في معرفة 
أصول الفقه کان منصبه أتم وأعلى في الاجتها»“ . 
أهمية ا لحفظ: 

ويا ينبغي الاعتماد عليه في دراسة هذا العلم: «حفظ المتون المعتمدة فيه». 

والمراد بالحفظ هنا: ضبط العلم في الصدر بحيث يستحضره عن ظهر قلب» 
ولا يحتاج فيه إلى مراجعة كتاب» كما يقال: «حفظ فلان القرآن» آي وعاه عن ظهر 
قلب» وضبطه في صدره. 

وقد اتفق العلماء - قديا - على كون الحقظ وصف شرف يرتقع به الإنسانء 
ويتميز به عن الأقرانء فالعالم الذي يحفظ علمه في صدره› ویستحضره وقت 
الحاجة إليه» دون مراجعة شيخ أو كتاب» أشرف - من هذه الجهة - ممن لا 


يستحضره إلا بالمراجعة. 


(۱) قواطع الأدلة ۱۸/١‏ . 

.۳۹۰ /٤ التمهید‎ )۲( 

(۳) نهاية الوصول ۸/ ۳۸۳١‏ . 

() انظر: الممردات ۲٤١٤‏ - المصباح المنير ٥١‏ . 


ا ا ڪڪ ڪڪ ي 


٦ 


لوصول في عم الاصولن 
وملهما كمثل رجلين نزل بهما عدوء آما أحدهما سل سيفه الحمول معه» 
ودفع الشر عن نفسه» وأما الآخر فقال لعدوه: انتظرني حتى أرجع إلى داري» 
وأحمل سلاحي!! 
ولذا قال النابغة القلاوي : 
وإغا ره في النظام لأتهأحظى لدى لمرام 
وهو الذي تصغي له العقول وسيف من حَطله مسلول 
وقد جاء في الشرع فضائل عديدة معلقة على الحفظ» فلا ينال ذلك الفضل 
ولا يكون الرجل من أهله إلا بتحصيل شرط الحفظ . 
وذلك کحدیث ابي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال؛ وقال شعبة: «من 
آخر الکهف». 
وحافظ القرآن له فضائل یستحق آن یغبط علیها کما قال صلی الله عليه وسلم : 
«لاحسد إلا في اثتتين» رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ورجل 
أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار"». 
وتميزت أمة الإسلام عن غيرها من الأمم السابقة بأنها أمة تحفظ كتابها في 
الصدور كما تحفظه في السطور. 


(۱) رواہ مسلم - کتاب صلاة المسافرين - ٠٥٦-٠٥١ /١‏ برقم .۸۰۹٩‏ 


هيع الوصول في علْم الاصول 


وقد فاق آبو هريرة رضي الله عنه أهل عصره بحفظ الحديث» حتى صار 
أحقظ الصحابة له» وکان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يترحم عليه في جنازته 
ويقول: «كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم» كما رواه ابن 
سعد» قال الشافعي رحمه الله: «أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره» 

وبوب البخاري ١١۲ه‏ في صحيحه باب فقال «باب حفظ العلم» ثم آورد فيه 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة ولولا 
آيتان في کتاب الله ما حدثت حديشاء ثم يتلو «إن الذين یکتمون ما آنزلنا من 
البينات والهدى» إلى قوله «الرحيم». إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن آبا 
هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
یحضرون» ویحفظ ما لا یحفظون» . 

ثم روی بسنده عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللهء إني 
أسمع منك حديثاً كثيرا أنساه» قال: ابسط رداءك فبسطته» قال: فغرف بیدیه ثم قال 
ORE‏ فما نسیت شیا بعده» ثم روی قول أبي هريرة رضي الله عنه: 
«حفظت من رسول الله صلي الله عليه وسلم وعاءين» فأما أحدهما فبشته وأما 
الآخحر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»١٠‏ 

وقد جعل المحدثون لقب «الحافظ» من آلقاب المدح والثناء» بل جعله ابن آبي 
حاتم من عبارات التعديل» وأعطاه المرتبة الثانية" . 


(1) انظر: فتح الباري ۷ 
(۲) انظر: فتح الباري ۱/ ۲٠٠١-۲۱٤‏ . 
(۳) انظر: الجرح والتعديل ١‏ “- فتح المغيث ۲ -س- الرفع والتکمیل ۱٤۸‏ . 


۸ 


هيع الوصول في عل الأصول 


وهذا الإمام الذهبى ت ۸٤۷ھ‏ الف کتاباً فی حفاظ الحديث البوي وسماه 
«تذكرة الحفاظ؛ وجعله في أربعة أجزاء» ذكر فيها ١۷٠٠حافظاً‏ وصدر تراجمهم في 
الغالب بلقب «الحافظ»»ء ثم جاء تلميذه آبو المحاسن الحسینی ت٠٠۷‏ ه فألف ذيلاً 
على التذكرةء وذكر فيه جملة كثيرة من الحفاظ. وكذلك فعل الحافظ ابن فهد المكي 
ت ١۸۷ه‏ فألف ذيلا على التذكرة سماه «لحظ الألحاظ» وهو أكبر بكثير من ذيل 
الحسینی . 

ثم جاء السيوطى ت١١۹ه‏ فألف ذيلا ذكر فيه جملة من الحفاظ . 

وبالنظر في هذه الكتب وغيرها يتضح لك أن هذه الأمة مليئة بالحفقاظ في سائر 
عصورها» وأنها كانت «أمة الحفظ والحفاظ» . 

وفی هذا الموضوع قال الخليل بن أحمد ت ١۷١ه:‏ 

ليس بعلم ما حوى القمطرٌ ما العلم إلا ما حواه الصدرٌ 

وقال آبو العباس علب : «إذا أردت أن تكون عال ا فاكسر القلم» يريد العناية 
بالحفظ وترك الاعتماد على الكتابة. 

وقال بعض الحكماء:«لا خير في علم لا يعبر بك الوادي» ولايعمر بك 
النادي». وقال الرحبى : 


والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام 
المنظومات الأصولية: 


لقد عني جماعة من العلماء بالنظم في أصول الفقه» تسهيلاً للحفظ» وتوفيراً 
للوقت» وادخاراً للجهد »فإن حفظ المنظوم يتميز عن حفظ المنثور بأمور منها : 


َم الوصول في علم الاصول 


-١‏ سرعة الحفظ وسهولته› فإن النظم يعلق بالذهن بشكل أسرع من النثر. 

۴- سهولة استحضار النص عند الاستشهاد. 

۳- طول بقاء امنظوم في الذاكرة» بخلاف المنثور فإنه ينسى سريعاً. 

-٤‏ توفير الوقت» وادخار الجهد» لأن حفظ المنثور يحتاج إلى وقت أطول» وتكرار 
أكثر . 
ٹم المنظومات متقاوتة في هذه الأمور بحسب سلاستها وفصاحتها ووضوحها» 

فکلما کان النظم أسلس وأوضح وأفصح كان أسهل للحفظ والاستحضار. 
ومن أهم المنظومات في علم أصول الفقه ما يلي : 

-١‏ النجم الوهاج في نظم المنهاج للحافظ عبد الرحيم العراقي ت٦‏ ٠۸ه»‏ نظم فيه 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضى البيضاوي ت٠۸٦ه.‏ وعدد أبياته 
۳۷ بيتاء ثم علق عليه الناظم نكا ودقاتق وصل فيها إلى الباب الخامس 
في الناسخ والمنسوخ» ثم شرح هذا النظم كاملا ابنه الحافظ أبو زرعة 

۲- نظم المنهاج للشيخ محمد بن عثمان بن فرمود الزرعي ت۷۷۹ھ . 
كتاب «منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل» لابن الحاجب المالكي 
ت١‏ ٤ه‏ المعروف بمختصر ابن الحاجب الأصولي. 

(۱) انظر: لحظ الالحاظ لابن فهد ۲۳۰ - كشف الظنون ۲/ ۱۸۸٠‏ . 


(۲) کشف الظنون ۲/ ۱۸۸۰ . 
(۳) کشف الظنون ۲/ ۱۸٥٩‏ . 


1۰ 


هيع الوصول في علْم الأصول 


€ «نظم المغار» للشيخ فخر الدين أحمد بن علي» المعروف بابن الفصيح الهمداني 
ت۷۵۵ھ نظم فيه كتاب «منار الأنوار» لأبى البركات النسفى ت١٠۷ه»‏ وهو 


مختصر متداول معتمد فى أصول المنفية). 


١‏ «مرتقى الوصول إلى علم الأصول» للشيخ آبي بكر محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي ت۸۲۹ه وهو نظم فاتق للمسائل المشهورة من علم الأصول مع 
بعض المقدمات اللغوية والمنطقية. ويتكون من ۸٤6۸‏ بيتاًء وقد قام بإخراجه الأخ 
محمد عمر سماعي» واجتهد في تصحيحه» وبقيت فيه بعض الأخطاءء لعلها 
من الطابع . ولهذا النظم شرحان: 
الأول: «بلوغ السول» للشيخ محمد يحي الولاتي» وقد طبع بمطبعة فاس عام 
۷ه وهي طبعة قدية نادرة الوجود. وطبع حديثاً طبعة مليئة بالأخطاء. 
الثاني : شرح الشيخ محمد فال بن بابه الشنقيطي» وتم تحقيقه في المعهد العالي 
بنواکشوط . 

1- «مهيع الوصول في علم الأصول» لامام أبي بكر بن عاصم الأندلسي» وهو 
کتابه هذا» وسيأتي الكلام عنه. 

۷- «النبذة الألفية في الأصول الفقهية» للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الدايم 
البرماوي الشافعي ت١۸۳ه.‏ جمع فيها مسائل أصولية متعددة دون ذكر 
للأدلة. ثم شرحها الناظم في كتاب سماه «الفوائد السنية في شرح الألفية» واثنى 
عليه جماعة من العلماءء قال الحافظ السخاوي : «استمد فيه من البحر لشيخه 


(۱) کشف الظنون ۲/ ۱۸۲١‏ . 


هيع الوصول في علْم الاصول 


ارقش 

۸- «الزبدة في الأصول لطالب الوصول» للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد 
الطوخي الشافعي ت۸۹۳ه. نظم فيه «الورقات» لإمام الحرمين الجحويني 
ت۷۸٤ه.‏ وله نسخة مصورة في الجامعة الإإسلامية برقم 7-۰/4 . 

٩‏ - «الكوكب الساطع» للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت۹۱۱ه. نظم 
فيه جمع الجوامع لابن السبكي . 

وقد شرحه الناظم شرحاً متوسطاء وله نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 
۸ وأصله بمكتبة الأسكوريال. 

-١٠‏ «تسهيل الطرقات لنظم الورقات» للشيخ شرف الدين يحيى العمريطي توفي 
بعد سنة "(۸۹۸٩‏ . 
نظم فيها الورقات لإمام الحرمين الجويني» وعدد أبياتها ٠١ ٤‏ بدون الخطبة» كما 
في قوله: 

وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمه 

وقد شرحها الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس في كتابه «لطائف 
الإشارات» وهو مطبوع طبعة قديمة. 

-١‏ «نظم الورقات» للشيخ محمد بن إبراهيم بن المغضل اليمني ت١۸١٠ه‏ قال 
عنه حاجي خليفه : «وهو في غاية et‏ 


(1) انظر: الضوء اللامع /٤‏ ۲۸۲-۸۰ - کشف الظنون ٠٥۷١/۱‏ . 
(۲) انظر: الأعلام ۸/ ٠١١‏ . 
(۳) کشف الظنون .۲۰۰٠۹/۲‏ 


۱۲ 


مهيعٌ الوصول في عم الاصول ` 


-١‏ «مبلغ المأمول على القواعد من الأصول» للشيخ محمد الختار بن بونة 
الشنقيطي» وقد نظم فيها جملة من القواعد الأصولية مجردة عن أدلتهاء ثم 
شرحها الناظم نفسه» وله نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية برقم ۲۰۲۰ . 

۳- «مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود» للشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم 
الشنقيطي ت۳۳١١ه.‏ وهي منظومة مكونة من ٠٠١ ٠۳«‏ أبياتء اعتمد فيها 
على جمع الجوامع لابن السبكي» وشرح التنقيح للقرافي وغيرها. 
وكان مقصوده نظم أصول المذهب المالكي» لكنه استطرد فذكر غيرها أيضاً 

وقد قام الأخ (فتحي خليفة» بنسخ المنظومةء ومقابلتها بالنسخ المطبوعة» وتصحيح 

أكثر الأخحطاء الواقعة فيها. 
ثم بعد ذلك قام الشيخ محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي بإخراج المنظومة 

عام ١١٤٠ه‏ معتمداً فيها على نسخة خطية مصححة على الشيخ محمد عبد الله 

بن الصديق» ولهذه المنظومة شروح منها: 

-١‏ شرح الناظم نفسه» واسمه «نشر البنود». 

شرح محمد يحي الولاتي واسمه «فتح الودود». 

“٣‏ شرح محمد زيدان الجكني واسمه «مراقي السعود». 

-٤‏ شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وسمي نثر الورود» وقد أكمل 
النقص الذي فيه تلميذه الشيخ محمد حبيب الشنقيطي . 

-٤‏ «نظم في أصول مذهب مالك» للشيخ أحمد بن محمد بن أبي يحيى»› وقد 
شرحه الشيخ محمد يحي الولاتي ت١٠١۳١ه.‏ وله نسخة في مكتبة الحرم 
النبوي الشريف» ومصورته في الجامعة الإسلامية برقم ١/٠۳١١١‏ 


والله أعلم. 


(1) في عد أبياتها خلاف سببه الأبيات المأخوذة من منظومات أخرى»ء هل تعد منها أو لا تعد؟. 


۱۳ 


مهیع الوصول في عم الأصول 


«ترجمة الناظم 
نسبه ومولده : 

هو الفقيه الأصولي قاضي الجحماعة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي المالكي . 

ولد يوم الخميس ۲ ١٠۷ه‏ في أسرة مشهورة» كان لها دور بارز في 
الميدان العلمي والسياسي في عصر بني الأحمر» وقال فيهم ابن الأزرق : 

بيت على عمد الفخار مطنب مج على متن السماك مؤسس 


وکان القاضى أبو بکر عا بالفقه والأصول والقراءات واللغة» وکان شاعراً 


طلب العلم على يد المشاهير من العلماء» منهم : 
-١‏ الشيخ أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب» اللقب بشيخ الشيوخ› ومفتي غرناطة»› 
% الشيخ بو عبد الله حم بن على القيجاطى› ملقب بإمام الأدباءء والمتوفى عام 


.ه۸۱۱١‎ 


۰ھ 


€- قاضصي الحماعة الشيخ محمد بن علي بن علاق الغرناطي ت٦‏ ۰ ۸ه. 


۵- الشيخ بو محمد عبد الله بن محمك الشريف التلمسانى ت ۷۹۲ھهہ. 


٤ 


لوصول في عم الاصول 

مۇلفاته : 

-١‏ إيضاح المعاني في قراءة الداني» ويقال : إن اسمه «إيضاح المعاني في القراءات 
الثماني» وهي قصيدة في علم القراءات. 

1- «الأمل المرقوب في قراءة يعقوب» وهي قصيدة قي علم القراءات أيضاً. 

۳- «نيل المنى في اخحتصار الموافقات» وقد ذكر التنبكتي آنه أرجوزة. ‏ 

«مهيع الوصول في علم الأصول» وهو هذا الكتاب. 

. «مرتقى الوصول إلى علم الأصول» وهو مطبوع‎ ٥ 

-٦‏ «تحفة الحكام في نكت العقود والأّحكام» وهي أرجوزة في علم القضاء» مطبوعة 
عدة طبعات» وعليها شروح منها : 
أ- البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي . 
ب- حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم» لأبي عبد الله محمد التاودي. 

۷- «الكنز المفاوض في علم الفرائض» وهي قصيدة. 

۸- «الموجز في النحو» حاذى فيه رجز ابن مالك «الخلاصة» . 

۹- «حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة الضحكة والحكم والأمثال والنوادر»» 
وغير ذلك . 

وفاته : 
توفي بعد العصر يوم الخميس /٠١ /١١‏ ۸۲۹ه بعد أن تعرض للاعتقال الطويل 

من جهة السلطان. 


وقد أنشد أبو عبدالله محمد القاضي بیت رمز فيه لولادته ووفاته على طریق نظم 


هيع الوصول في علْم الأصول 


e‏ ی 


الوفيات : 

وقد «رقصت» غرناطة بابن عاصم وشحت دمرعا للقضاء النرل 

فرمز بحروف «ارقصت» لسنة الولادة» ومجموعها بحساب الحمل V1‏ مع ما 
في التعبير بالرقص من الإشارة إلى السرور. 

ورمز للوفاة بحروف سحت دموعا» ومجموعها بحساب الحمل ۸4 مع ما 
في التعبير من الإشارة إلى الحزن . 


وقد وقع في غلاف «مرتقى الوصول» المطبوع أنه توفي سنة ١١۸ه‏ وهو 
. 


(۱) انظر : البهجة شرح التحفة ۱/. 
(۲) انظر: ترجمته في : نيل الابتهاج ٤4۳-1‏ - هدية العارفين ۲/ ۱۸١‏ . 


پپپ ف 


۱٦ 


هيع الوصول في علْم الأاصول 


منظومة «مهيع الوصول في علم الأصولء 
هذا هو اسمها كما ذكره الناظم في نظمه: 
سميته بمهيع الوصول لن یرید الأخذ في الأصول 
وهکذا سميت في النسخة «(ب» من النسخ الخطية» وهكذا وقع في عدد من 
مصادر ترجمته. 
ولكن جاء في نظم المرتقى تسميتها «بهيع الأصول» حيث قال: 
فکان ا حص بالقبول أحظى لها من مهيع الأصول 
والأول أرجح . 
وجاء أيضا في نيل الابتهاج أن اسمها «منيع الوصول» وهو تصحيف ظاهر . 
التعريف بها : 
هي الأرجوزة الكبرى لأبي بكر بن عاصم في علم أصول الفقه» وتتكون من 
٤‏ ۰ ۰ آبیات() ذكر في مقدمتها فصولا في علم المنطق» وفصولا في مباحث 


اللخة» وبهذا تفترق عن مرتقى الوصول» فإنه لم يذكر منها في المرتقى إلا يسيراً. 


(۲) وقول الناظم في أول المنظومة: 
في رجز مهڌب المقاصد أبياته ألف بغير زائد 


فا مراد بدون الخاتمة وهى أربعة أبيات. 


1۷ 


ميم الوصول في عم الأصول 


وقد اعتمد المؤلف فى هذا النظم على كتاب: اتقریب الوصول» لابن جزي 
الششيرة: 

وفي المهيع من المسائل والفصول ما لا يوجد في نظم المرتقى مع كون الأخير 
أكثر سلاسة من حيث الحملة» وقد تلقاها الناس بالقبول أكثر من المهيع كما ذكره 
الناظم نفسه» والمهيع أسبق تأليفا من المرتقى كما ذكره الناظم في آخر المرتقى» وقد 
جاء في النسخة «ب» من المهيع أن الناظم آلفها في شوال عام ۷١۸ه.‏ 

وقد التزم آبو بكر في المهيع أن تكون العناوين منظومة أيضا ولم يلتزم ذلك في 


المرتقى . 


النسخ المعتمدة في التحقيق : 

اعتمدت في تحقيق هذه المنظومة على نسختين : 
-١‏ النسخة «أ» 

وهي نسخة كتبت في /۲٣‏ هھ بقلم صالح بن محمد العوني المالكي› 
وهي محفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس» وخطها مغربي»› وعدد أوراقها )۲٠١(‏ وله 


نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم ٤٠۸١‏ . 


1۸ 


مع الوصول في علم الأصول 


۲- النسخة «ب» 

وهي نسخة كتبت عام ١۳۸١ه_‏ بقلم محمد بن محمد فال البوتلميتي» وقد 
اعتمد فيها على نسخة جامع الزيتونة بتونس كأنها نسخة المؤلف» وخطها مغربي 
وعدد أوراقها )٠١(‏ وهذه النسخة الثانية أضبط من الأولى وأصح منهاء أما الأولى 
ففيها نقص وسقط وأخطاء. وأوراقها مختلفة الترتيب . 

ولم أعتمد على نسخة دون أخرى» بل كنت عند الاختلاف أختار ما هو أقرب 
إلى الصواب في نظري» ورأيت الاعتماد على قواعد الإملاء الحديث في كتابتها 


مهيح الوصول في علْم الاصول 


E 8‏ 
هز منکنوی ٣ف‏ عاص 


لىہ [ 53 ج e‏ و ڪان ر واي 
TT‏ رہ وم اسول د ا 

1 له ب ایی لیے دانات “رد لډ 
سي واخ = ب مبلا عی‌رڊه مام ا 
کک ل ٌ ونی اغلاروا سے س 
ع ا دا ار E‏ ڪڪان E‏ 

علیہ روات نہ وايغل (تہ لر و اسلا 

کک ا ب نينتا اطم ج ee‏ 
مہ تت علعم الکماب واا ټ ومر صر ر آوچ شن 
ج ل سفاعِر ن ہیا زنج بت زیی سک 
نی تتا[ ارم + اللمر(عات و فقن 


ص 


تر نا مناه , رتالب وعفے ہے د وا ي 
خت وز اڪاقا ب E‏ حا و (فم ا 
ضببانه جد بحم الوح ل ب ای ا و 
مکسے مےشنصوبه اشر ب آغارع ا کا ی اب 
۰ الصفحة الأولى من النسخة «أ) و 
< 


هيع الوصول في علْم الأصول 


اور مشا ب لبد تو ۱ري زی جبہ اتح 
اتر د ويه دار 
ر ی اتن( نا ¬ 
ر 


9 : ا ب ووي آو ذري م ( 
e‏ ‌ اة a‏ 
وروا اتش دع ل لزاط تورم 
وگا خوه ن SEY‏ (2ےلوے 
جره ےا ماک ری 5 جعرا(لفررمنہ کی 

SS‏ ن ر م(لر= هده 

IEE ی‎ 
TT لادم ب‎ I) وغه‎ 
E 


ر ن اررق 5 درك لمہ عل درد رک رتپ ( ص (نجفره ن 
: انی ریہ م جی صم واعس(نم (تر ر : 
تمر ص ب فر(تعرنی نہر (در ی ۷ ۷ 
یہ ہے امز ھب وکاہ(بواغے ضر ا 


e 0‏ ري ب : 
ل ع ا 


الصفحة الأخيرة من النسخة «أ» 


۲١ 


Ne 
a 
3 


۲۲ 


م ماو م 


یع مع الوصول في علْمٍ الأصول 


ا 


ر کک رر 


ر و 5 وچ الچ ہا 


ررش ر ود مالیا ا 
ا اماتدالی غم زل پر 1 
متا اجر اله با ها وا لليخر 
ر ٤‏ ازن I e‏ 
وح وا ورک ا نبو یو 6ط مدال 5 
a‏ لوھرل لفن باخ زع رواصرر۔ 


رفو چقوبہ انگ أ لح ماب ہہ دیہ ڑل 


e‏ ر غاد m0‏ پرحبرهاح 


راردا شون 


رار رک زف 
ا ل کے مچتردل مرچ وکا واا 
رچ عسَز درآ إماعارالتغو اونب 


الصفحة الأولى من النسخة «ب» 


NIE E کک‎ E 


الصفحة الأخيرة من النسخة «(ب» 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۱۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللسمه كله الذي ك ما 
منرل الكتاب بالأحكام 
هدى إلى الرشد وللحق دعا 
و ات وا اا 
اسکغل دنه الد اتش 
عليه رضوان" من السلام 
و فالقصد بذا المنظوم 
من بعد علمي الكتاب 5 
SE REN 4‏ 


)۱( بنقل حركة الألف إلى اللام لأضرورة الوزن . 
)۲( فی «أ»: والسماء. 


يكونٌ أو كان في الارض”“ والس 
ومُرسل الرسّول بالإسلام 
لدى الذي بالبيّنات أرسله 
ووو وا اا 
له فكان ناسخا لما مضى 
و اتل الصلاة والسلام 
تبيينا لأاشرف العلوم 


وهو أصول الفقه وز ے0 السئن 


(۳) فى «أ» «رضوان الله» ثم ضرب الناسخ على لفظ الجلالة. 


. في «ب» موضح‎ )٤( 


)٥(‏ فی ٩‏ زاید. 


. فى «أ» المباهات‎ )١( 


۲٤ 


مهي الوصول في علْم الأصول 


قرت ما اتل 0 ٠.‏ ,ومقى 2 اغ 
3 ون ا وا قل ناقا يدي في الاصطلاح حظا وافيا 
۴٤‏ سّميته بمهيع الوصول" O0٠‏ لن يريد الأخة في الأصُول 
1٥‏ ومطلبي من منصف به اغتبطً إصلاح ما يغه فيه من علط 
ال و اة فهو لمستهديه خير هاد 
۱۷ القول في مدارك المقول ومقتضى تقسيمها المعسقول(“ 
٠ ۸‏ مدارك العقول عند التحقية" اا ف وا 
۹ والأول: الإدرالا معنى ذات مفردة كالمحسم والحياة© 
٠‏ والفان" حکم مسند للذات إا على النفي أو الإِات 
١‏ الجسم حادث وما الكل © وا غ الول ر کا ا۹ 


(۱) فی «ب»: «اللفظ». 

(۲) هكذا في النسختين» ولو قال الناظم بدل ذلك : 
قربته بأسهل الألفاظ ومقصدي التيسير للحماظ 
لكان أجمل . 

() المهيع : الطريق الواضح الواسع النبسطومنه الأثر:« اتقوا البدع والزموا المهيع؟ والميم زائدة 

وهو مفعل من التهيع وهوالانبساط» ذكره ابن الأثير وابن منظور. 

)٤6(‏ يلفیه: آي يجده. 

)0( هذا عنوان للباب صاغه الناظم شعرا» وهكذا في جميع الأبواب. 

0) في «آ» الحيوة. 

. في «أ» حادت‎ (A) 


)٠١(‏ في النسختين «أنا». 


42 في e‏ والثاني . 
(۹) فى النسختين «فتا» . 


Yo 


[i /1i3 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


۲o 


۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳. 


۳١ 


۳۲ 


کلاھما أو علم کلھا وجب 
عن الضروري سواه خضل 


وخمسة أقسام ثان عم 
فالعلم جازم یی طابقا 
والشك ايقل فرق واحف 
القن تا ءوالمرجوح 
وعند حكم العقلِ کا ر 
والعلم قيل: لا ا 
وحده قوم من آهل المعرفه 


توجب تي يزاً مع القي د فلو 


منه ضروري ومنه کت 
اول انور ا جا 
پل رك ٹم E‏ وهم 
وهل جازم سواه وافقا 
على السااون آمر زائد 
وهم إذا ماوجة الترجيح 
لکت بالشطق یدعی خبرا 
عليه دعوی آو به E‏ 
لمُسره أو للحصول فهما 
وأقرت الحدود قولهم : صقَّه 


۶ 


اقش و ا 


(۲) يريد بالثاني: التصديق . 


)٤(‏ في «ا» زايد» وساكتبها بالهمزة في کل موضع يأتي. 


(۳) في «(ب» بحق . 


.۲٠٠١ بفتح الجيم في النسختينء ويجوز ضمها أيضاً كما في مختار الصحاح‎ )٥( 
في الت لنسختین : یرا.‎ )( 
معنى البيتين : أن حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقاًء فان تكلم به فهو خبر» وإِن‎ )۸( 


(۹) بفتح النون وسكون الألف مراعاة للوزن. 
)٠١(‏ في «آ» مع الغير. 


(۷) فى النسختين «لاكنه» 


(۱۱) في «(ب» بلا. 


۲٢ 


هيع الوصول في علْم الأصول 


٣‏ القولفيما يوضح التصورا حتى برى مبيّنامفسّرا 
۳٤‏ رر ی في المعارف بالمد والرسم وبالمرادف 
٥‏ تعریف ماهيّة شيء إن أتى“ باجنس والفصل فح يتا 
والفصل ذاتي من الصصفات كالنطق للإنسان في الذوات 
٠‏ فاد ور ان ب جاما ‏ .وعد وکر اقل ب اها 
۸ فاك للطرد» وذا للعكس وناقص ما کان دون جنس 
۹ ون آتى به مع الوصف الذي لازم لا الذاتي فالرسم احتذي° 
٤‏ وهو كمشل الح في حالاته لدى قوط الجنس أو إثاإبته 
٤١‏ والأاحسن الإتيان فيهما معا بأاقرب الأجناس حيث وقعا [ن١/ب‏ 
١‏ والجس بالعالي وبالاعلى دعي" إن لم يكن نوعا لجنس أرفع 
۳ والنوع قد سَمّوه جنسا عندما ٠‏ يلفى لأنواع له مقلما 
٤‏ واجتنبوا الإجمال في اللفظ وما ادى لدور في المجميع فاعلما 
٥‏ واشترطوا الإتيان بالجلي لا بالمساو اليز والۈحفي 
وفي ادف أبو من آنبرى“ اعم أو أخص عافترا 
(1) فى النسختين: «أنا» . (۲) فی «» احتذ. 
(۳) في « دع. ۰ 
)٤(‏ قى «آ» بالمساوي . 
)٥(‏ في النسختين «يرا٤.‏ 


يعني أنه يشترط في المرادف أن يكون مساوياً للآخر لا أعم ولا أخص. 


¥ 


مَهيْع الوصول في علْم الأصول 


۷ القول فيما يوضح التصديقا 
رة ت ي ظنِ سم 
ال ااه م رر 
٠ه‏ وسم بالققبول إخبار الفشقه 
0١‏ وسم بالوهمي یا ق 
۲ه فكل ما الناس عليه اتقفقوا 
۳ه من عادة أو غيرها توافق 
EAT 0٤‏ یحکم آو ل١‏ ا 
هه والفان5) ی 
٩‏ وهو الكتاب عندهم باجماع 
۷ كذلك العقلي عند التظر 
۸ في السمع والرؤية ثم اللمسِ 
4 وألحقوابهمذه الوجداني 
ا الى اناد ركيب 
(۱) في «أ» لاکن . 


۶ ر 
ويكسب الظن أو التحقَيقا 
واد ديلا موصلا للعلم 
وهمية مقبولة مشهوره 
8ھ س 5 2 . 
دون تواتر» تری مح ققه 
3 »0 ۰ 
ويوهم العقلي لکن لیس به 
أو جلهم أو من بفضل يسبق 
به ولا يبخالف ا 
۶ں : 
رکب من دين » وسمعي سما 
نة تواترت والإج مء 
وسنه دوادرت و ي 4 
منه ضصروري ومنه نظري 
والذوق والشم انحصار الححسي 
كالعلم باللذة والأشجان 


وا ر وو و 
تواتر والحدس والتجريب 


(۲) ف «ب» أولى . 


(۳) هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة متقدمة على البيتين )١١-٠١(‏ في «ب» خطاء وقد تنبه الناسخ 


لذلك فكتب في الهامش (أخر). 
)٤(‏ أي الدليل الموصل إلى القطع . 


)٥(‏ هكذا في النسختين. 


(v‏ قي «ب» الذ. 


۲۸ 


[Î [ن۲/‎ 


مهيع الوصول في عم الأصول 


(0( في «n‏ وقد ا 


١١‏ زاد أبو" المعالي" والغزالى° 
القول في تسمية الألفاظ 
٣‏ دد الالف اط والماني 
٤‏ وعکس ذا إن استوی حيث يحل" 
٠‏ وإن بدا تفاوت اللذكور 
وفي اتحاد اللفظ دون المعنى 
۷ وعكسه سمي بالرادف 
4 لاباعتبار زائد في ذاته 
٩‏ واشترطوا في الاشتراك الوضعا 
¥ وق يأتي بعد ذك ر النقلِ 
۷١‏ القول في تنوع" الدلالة 
١‏ واللفظ إمّا أن يدلنا علي ° 
۷۳ أو جزئه أو لازم مافارقة 
٤‏ والشان والفالث ذا تضم 
(۱) في «» ابن . () في «ب» المعال. 


فى اقم قررائن الأحوال 
وحكمهانقلاعن الحفاظ 
کیان 6 اا والإنسان 
معناه فهو المتواطي كالرجل 
مته مُشککا کالنور 
جرا يدعرته الین 
مشاه كمقسم وحالف 
گان والصارم من صفاته 
وغير ما بالوضع نقلاً يدعى 
مقفصلا في غير هذا الفصل 
وذکرمایلفی لهامن حال 
جميع ماله اسمه قد جُعلاً 
فاأاأول دلالةٌ الطابقة 


a.‏ و‌ 


وذا التزام» والجميع بين 


(۳) قي «ب» الغزالى - بتشديد الزاي -. 
)٤(‏ قوله «إن استوى» سقط من آ٠‏ واستدرك فى الهامش . 
)٧(‏ في ٩‏ تنويع» وهو خطاً. 


)۷( في دأ» علا. 


(۸) «ذا» الأولى ترجع إلى «الثان» وهو دلالة اللفظ على جزء المعنى وهو المسمى بدلالة التضمن 
و«ذاه الثانية ترجع إلى «الثالث» وهو دلالة اللفظ على المعنى اللازم» وهو المسمى دلالة الالتزام . 


۲۹ 


هيع الوصول في علْم الاصوا 


اه 


Vo 


وفي التزام اللروم به رط 


القول في التفريق بين مشتبة 
۷ وسم بالحزئي مادل على 
۸ وإن يكن لا ينع التسعددا 
4 وهَبه في الخارج ذا تعدد 
٠‏ وقال في المضمر عن خلاف 
١‏ واختص في استعماله» والاکثر 
۲ والحزء ما ركب منه الكل 
۳ وما اقتضی حکمالفرد فرد 
٤‏ وما اقتضی حکما على فرد فقط 
٥‏ القول في التبيين للحقائق 
۸ إن نظرت حقيقة مع أخرى 
۷ تاين كالحي والمجحماد 
۸ أو التساوي“ صاهل بالقوة 
(۱) في «» علا. 


في خارج وذهن و ذهنِ فةقط 
وهو أكيد يحص التبيين به 
منفرد بعينه مشل العلا 
في الذهن فالكلي يذّعى أبدا 
أو واحداً كالشمس أو لم يوجد 
بوضعه كليا القرافي 
مال ج کن ال 
۴ الكل EEE‏ وذاك آم 7 
فقد دعوا جزثة هذا النمط 


بذكر مثل الضة والموافق 


فأربع حالاتهاباستقرا | 


فحكم ذا وذا على انفراد 


(۲) يعني آن الأضمر عند الجحمهور جزئي لاختصاصه بتکلم آو مخاطب آو غائب» وذهب 


(۳) في «[»: وذلك الاصل . 


)6( فی «(ب» «التساو بدون باء ج م احتمال فی الخط . 


القرافي إلى أنه كلي في وضعهء وإنغا اختص في استعماله. 
انظر : شرح التنقيح -٥‏ تقریب الوصول ۱۰۹-۱۰۸ . 
)€3 فی «»: دعواه جزية› وهو خحطاً. 


ا > ا ا ج جڪ 


۳. 


هيع الوصول في علم الاصول 


2 ي 


۸۹ 


۹۸ 


۹۹ 


1۰۲ 


وجودكل واحد يستلزم 
اک و ي 
فذان ما في واحد على الان 
أو العمو م افرط ملا 
فنفي ذي العموم ينفي الشانى0) 


ولا دليل عند إثبات الأعم 


وضبط ذا الباب بكل يحصاٌ 


مع صدقه من جهة وإن يكن 


وإن تكن في الجحهتين تكذب 


او قاله الخف رض من وجه ومن 
وكل معلوم لثان كرا 
فالاأول الممنوع أن يجشمعا 


فذا وجود واحد مهما وخثل 
ثم الحلافان“ اللذان يمك 
( كذلك. 


أن يوجد الثاني كذاك“ العدم 
أعم من وجه ومن وجه أخص 


دلا کا اقاب 


ا کن أرضٍ ونقا“ ن٣/]‏ 


والعكسرٌ ةذ 
أو نفي مخصوص على الآخر تم 
وذو الخصوص ما عليه تدخل 


من جهتين فالتساوي لم يخ 


في الوجود ذو برهان 


فحاصل ياين لا يجب 
وجه عموم فيم واستبن 
نقيضا او خحلافا او ضدا غ 0( 
كالليل والنهار أو يرتفعا 
ييدي انتفا الآخر واعکس ذا ت 


د 1 والا جت ع <( 


)۲( بالتنوین کما في نسخة (ب» لضرورة الوزن. 


(۳) الا - مقصور - كثيب الرمل» ونشنيته نقوان ونقيان أيضاًء کذا ذکره في مختار الصحاح ۷ . 
() في «آ» الثان. 

0) في النسختين «يرا». 
(۷) تأخر هذا البيت في نسخة «أ٠»‏ والصواب ما فى «ب». 
(۸) في ٤١‏ ثم اختلافان. 
س gg‏ س 0 ن نے 


)0( في «În‏ لم یحن ۔ بالخحاء المهملة -. 


. قي «ا» يکن‎ )٩ 


۳١ 


مهيع الوصول في علَم الأاصول 


Cw‏ اه 


ادل واه عل الان 


دو بال ن ما ع 
1۰0 قسخدل بوجود الواحد 
لاف الوا ت 
1۰۷ القول في تبيين أنواع الحجج 
NCR oR‏ 
۹ وهي اقباس م الأسخقراء. 
تالاس النطقي فهو ما 
۱ فجابحکم عند ذا التركيب 
۲ _ يدعى نتيجة وماولدها 
فو جا ايه 
4 وانتج القطعي بالضرورة 
٥‏ وإن تكن إحداهما مظنونه 
١‏ لأجل أن مُقتضى القطعيّه 
٠‏ (۱) قی «» کطایر. 
(۲) هذا البيت تقدم على الذي قبله في «». 
(۳) في «آ» انجلا . 


)٤(‏ فی «» جاؤ» وفی «ب» جاءوا. 
)٥(‏ هذا البيت ساقط من نسخة «أ» . 


ا 
مهه وة ا فع 
على انتفاء الان دون زائد 
والحكم في جميعها قد انجلى 
ومابه استدل عالم فحج 
أنواعها ثلاثة ممحصوره 
ET‏ بالتمشيل قسما جاۋو |0 
ركب مافوق جملة َا 
اانه أونفيه الطلوب 
مقدمات أعقموا مفردها 
سمي برهاا بغفير مره 
إن حصلت شروطه المحصوره ° 
فينتج المظنون لا ممادونه 


لوقف عل الف 


ي 


۳۲ 


مهعم الوصول في عم الاصول 


11۷ 


۱۲۷ 


والحكم إن يوجد على طريقة 
یت الف او م 
رالمكم للجزء بحكم مل 
وذا الأاخير أضعف الأقفسام 
القول في حكم القياس النطقي 
في خحمسة كل القياس قد حصلٌ 
والخامس البرهان يدعى وهو ما 
قطعمية مثل البديهيات 
والحدل الذي هنا ااه 
مقبولة في الحكم أو مشهورة 
والقصد منه أن يكون الخحصم 


. فى «أ» فذلك‎ -)١( 


لأكثر الأفراد فى حقيقه 
أفرادَهًَا فذاك" الاستقرا الأتم 
والفرق مأخحودٌ من الأحكاء“ 
9 و‌ 

وذكر مااحتج به أو اتقي 
كانت فاا کا چ 
وک ن بعد هز ا0) ياتي 
هو الذي ل ER E‏ 

۶ ۰ 
وقد ترى كاذبة في صورة 


۶ ر ص 
یغلب خصمَه به فَیسمو( 


(۲) يعني أن النوع الثالث وهو قياس التمثيل أضعف الثلاثة عند المناطقة» والفرق بينها أن القياس 
المنطقي هو استدلال بالحكم الكلي على الحكم الجزئيء أما الاستقراء فهو استدلال بالحكم 
الجزئي على الحكم الكلي» وأما التمثيل فهو استدلال بالحكم الجزئي على حكم جزئي . 
انظر: حاشية الباجوري -۷٠٥-۷٤‏ تقريب الوصول ٠٠١‏ . 

() جاء في النسختين قبل هذا البيت قوله: 

وخامس يدعونه بالسفسطة وهو الذي يبنى على المغالطة 
والأولى حذفه لما فيه من التكرار نظراً لما بعده» ويغني عنه البيت رقم ٠١١‏ . 
)٤(‏ في « آ» هاذا . 


)٥(‏ في « » فیسم. 


۳ 


[ن۳/ ب)] 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۸ ف اطا الى بي ع اکان مرل وط ا 
۹ فتقنع النفوس مع قبولها ٠‏ تقيض مايكون من محصولها 
٠‏ والقصد منها أن ييل السام ايراد مته وعو طفع 
۳۱ والشعر ذو ال وال س على المجاز والتخييل 
١‏ وهو مع اليقين في بطلانه مؤثر في النفس ذا من شأنه؟ [نء 
فاه ات ف اا اا حتى يود في الوجود وَهما 
وهو اب ت اصطلاح المنطق لكونه نظما ونشراً فافرق 
٠‏ _ ثم الذي سمّوه منه سفسطة ما حاز في الكلام قصدا عَاطه 
١‏ من جهة الألففاظ والمعاني أو جهة التركيب في البرهان 
۷ _ أو نقص شرط من شروط الوضع أو جعل وهمي مكان“ القطعي ° 
۸ _ أو من طريق الحذف والإضمار وما لغليط من انحصار 
۹ القسول في تنوع البرهان والحكم فيه واضح البيان 
(۱) في «ا» علا. 

() ويكن قراءتها «فتقنع النفوس» بالنصب على أن الفعل متعد من الإقناع» والفاعل هو قياس 

الخطابة . 


(۳) في «ا» السابع› وهو خطاً. 


)٤(‏ فى النسختين « شانه ٩‏ بدون همزة. 


. بمکان» ولا یستقیم إلا إن قلنا « أو جعل وهم بمکان القطع»‎ ٩| « في‎ )٥( 


() في « » القطع 


۳٤ 


مع الوصول في عل الأصول 


۶ ت . 


٠‏ وفَُلم البرهان للحكملي 
١‏ فافان قسمان فمنه المخصل 
۳-` وأول القسيين في البرهان 
ا وواک اقا 
٤‏ ويحصل الانتاج من معناهما 
٥‏ لکن مع العلم. بها بحيث لا 
۱٤٦‏ تسليم حكم سلب آو إيجاب 
۷ وكل جملة دعوامقذمه 
۸ أجزاؤها الموضوع وهو المخبَرٌ 
۹ ثم وده ثلانۀتری 
٠‏ ويعد ذا الأول سم أصغخرا 
۱ وسم صغری حيث حل الأصغر 
۲ وسم عند الفقهاء المستدا“ 
۴ وإن تكن نتتصيجة فسمَها 
فل وسا ارت الق 
(1) في « آ٤‏ لاکن . 


. المستندا‎ ٠ ١ « فى‎ )۲( 


في القسمة الأولى ولاشرط 
ومنة ما يدعونه بالقفصل 
إتقاجه يدعى بالاقتران 
من جملتين أو يزيد فاعلما 
SEER‏ 
خد إشكال ود ا 
وغل طا بهذا الباب 
إا الشف خازها تمي 
غا ويول ودا ار 
فا9 اا 
وسم بالأكبر ما تأخرا 
وشم رئ يت عل الأكبر 
حكما ومحكوما عليه المبتدا 
وجه الدليل في اصطلاح الفقها" ` 


محصورة مهل بخ 


(۳) في هذا الموضع من نسخة « آ٠‏ وقع خلط في الصفحات بالتقديم والتأآخير . 


o 


مَهيّع الوصول في علْم الأصول 
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قسم ما موضوعها جزئي 
این اا م 
فط اال وا ي 
واستعملوا من بعد ذا المحصورا 
كلتاهمنا قسمان إمَّا سالبه 
اوی كليّة السّالب لا 
أربعة ممضووية في أربعة 
ل لح ويم 
وصور الأشكال أربع ف قط 
أعني به الأوسط وفو الل 


فإن يك امحمول عند الصغرى“ 


(1) هذا البيت غير مذكور فى نسخة « أ». 


() في « أ » جزءیه . 


(۳) في « ٩‏ واسور. 
() في « أ » للوکيل . 
)٥(‏ في « أ » لذلك. 

0) في « أ » الصغرا. 


(۷) قوله « كونه » سقط من « أ » واستدرك في الهامش. 


(۸) في « أ » الکبرا. 


۳٢ 


EEE‏ كمل ا ج 
لكل والبعض فتلك المممل“ 
ولف الحاصر سموا سُورا 
و بعضٍ في التي ت 
للحكم آو مو جبة مطالبّه 


شيءَ ولیس بعض للعكس) اجعلا 


لكل شكل صور مجتمعه 


رة لز ااه () با لحد الط 


/٤ن[‎ 


۷ فذال في الأشكال يلقى الأول 
۸ لان بدا بذاته زاین 
۹ وينتج الأربعمة الطالب 
۷٠‏ والشرط في الإنتاج کون الكبرى“ 
١‏ فالأضرب التي حواها المتتج 
١‏ _ وعكس ذا التركيب يلفى الرابعا 
۳ وبعضهم اه ف 
۱۷٤‏ وخمسة متجة ولا تجي 
٥۵‏ والثان ا الاوسط مرل زد 
_ إنعاجه بأن تكون الكبرى“ 
۷ ايج اا او سلبا وهذا الشكلًٌ لا 
۸ _ والفالث الذي يكون الأوسطً 
(1) في « 1 » الكبرا. 


(۲) في « أ » الصغرا. 

(۳) في  «‏ » لیس بدون الواو. 
)٤(‏ هكذا في النسختينء وكتب فوقها « صح » في النسخة « ب ». 
)٥(‏ في ۵ ١‏ » لدا. 
) في ٠»‏ الكبر»ا وسأكتبها بالالف المقصورة فيما سيأتي» وهكذا الصغرى . 
(۷) في « آ٠‏ للأخر» وسأكتبها بالمقصورة في كل ما سيأتي . 


هيع الوصول في علْم الاصول 


والكامل الذي عليه ولا 
وغيره بالخلف أو بالعكسٍ 
والخير للجزئي أو الساب 
ةو ت ت ال 0 
أريعة وغيرهالا ينتج 
ا 


7 


. فو به ويلغي قله‎ E 
r ٍ < 
قضيتيه أربع ماولدا‎ 
كلية قد خحالفت للأاخرى“‎ 
بعكس هذا فيهما واشترطوا‎ 


٩۹ 


1۸۰ 


۹۱ 


انات ع و 0 0 
کر و هة أبدا 
فصل: ومهما كان في قضيه 
وييطل الإنشاج مهماوقعا 
فصل : وعكس في القضايا يتضح 
فیا کر وا و 
والكت كل اعك مها 
وسم بالنقيض حيث ياتي 
فماثرى في حالة كاية 
فصل: وماسّمي بالتصلِ 
وكل مافيه من الأجزاء 


وجملة آخحری تسمی اسا 


(۱) في ٩١‏ ولا تخلوا . 
() في النسختين « جرا . 
)٥(‏ في « ب» وجهيها. 
0 

(۷) في النسختين ۵ لاكن ». 
(۸) في النسختين «المعنا» . 


إحداهما کلية مهما جری“ 
ف © وة ق وا 
في الكل سلب آو تٌری جزثيه 
ولا ترق ب الفا 
من القضيتين فيهما معا 
تحویل زایا على وجه يصح 
وغيرّها اتركها فلا عكس لها 
مخالفا في نفي او إثبات 
تقيضها من غيرها الجزئية 
يدعونه تلازما وهو جلي 
ركب من شرط ومن جزاء 
ان د 0 

(۲) في النسختين « ترا ». 


(6) فى « » جزءیه. 


۳۸ 


وجملة الرط عورا مد 
سمو باللازې» والملزوم 
ولور حرف الشرط في ذا الضرب 
فاستثن عينَ ما دعوا مقدًما 
كذا نقيض الال عله يالزم 
وذاك للّزوم دون العمكس إذ 
وليس يتفي نفي ما خص الأعم 
وما به التقيض يستشنى دعَوا 
فصل: وينتج القياس المنقصل 
وهو الذي بعض أولي التعليم 
E.‏ اللازم فيه لازم 
ونوع ذا القياس مارگب من 
فإن يعاند بين صدق وكذب 


وإن يڪن في الصدق وحده فڏي 


)١(‏ في « ب» على الدال شدة مكسورة. 


(۲) في « ب٤‏ کتب البیت ثم ضرب عليه الناسخ وأعاده. 


(۳) في النسختين « لاكن ». 
() في « آ٠‏ فهي الحقيقة إذا ما تتسب. 


مهي الوصول في علْم الاصول 
ثم الحزاء تاليا وربما 
اف به الع ودا جا 
ومع أداة النقي سور السب 
فذاك عين التالي عنه رما 


بختيل الى مرم جد 


س ٠‏ 
. هھ 


ولا الأعم يقتضى الأخحص نم 
قياس حف وهو غالبا ب الو» 
لكن" بالاستخاء ثل الخصلن 
يدعونه ا والتقسيم 
مع التنافي ذال حكم جازم 
ف وا ااه بق رن 
* الحقة اڈ ما ت 
فهي م . زد بست 


مانعة المجمع دعوها فاحتذ 


۳۹ 


هيع الوصول في عل الأصول 


۲۰١ 


وان یکن في کذب فهذ0 
ا 
ولان كالأول دون عکس 
فصل: وال دل 
ق ا کل ی سدق 
إن يك محكوم عليه يت حد 
اقول في ثلائة الأحوال 
فالوضع أن يدل باللفظ على" 
دون علاقة وإن کانت له 
وقصذنا باللفظ قصد الوضع 


بحيث ما كان من الحالات 


. فى النسختين: «فهاذه»‎ )١( 
. فى نسخة « أ» وكذب‎ )۲( 
في النسختين « علا).‎ )۳( 


. استقرا‎ »  « فی‎ )٤( 


)٥(‏ قى «ب» مبدا» وقی « أ » مبداء 


مانعة الخلو سموهابه 
تقيض غيره وعکس مج [نه 
الك اتات درن لبس 
على ققضية RE‏ 
على بوتها كذا العكس استقل 
والفك اها ففرا 
في ذا وذا والحكم مله وجد 
الوضع والحمل والاستعمال 
م وین انر ر 
وغيره النقول إن كان انتقل [ن 
ا ا 
يذعى بالاستعمال عند الجمع 


واخحتلفوا فى مبدا اللغات 


1۱4 


۲٠ 


A 


فقيل: وضع باصطلاح من عبر 
والقول بالتوقيف في البعض نقل 
وسم بالحمل اعتقاد السامع 
مع كونه أصاب ما أراده 
فصا ": وفي وجود لفظ المشترك 
ف الك لیس له بمانع 
واللفظ ذو الملجاز والحقيقة 
ركف ته رقف ارا 
وق از الشافعيً EE‏ 
اباالكى فم فر 
القول في الجاز والحقيقه 
حقيقة سم الذي استعمل في 
لکن“ بشرط آن تری بینهما 
كلاهمافسم للعرفي 


و‌ 


لک( بالا ال قد شك 


(۱) في أ وكذا . 
(۲) في النسختين «لاكن». 
)۳( في النسختين «لاكن» . 


مهيّع الوصول في علْم الأصول 


ول ل اها الله ال 
وک٩‏ ما قد قيل فيه محتمل 
في قصل مسستم مل لفط وام 
أو لم يوافق قصده اعتقاده 
ا 
في حالة واحدة والشافعي 
قد اقتفى في حكمه طريقَه 
من کل ما يوضحه مجردا 
على اة وقزق قله 
على اصطلاح واضعي الطريقه 


ماه والعكس السار فى 


۶ 3 
علاقة وذكر ذا تققدما 


واللغوي الاصل والشرعي 


٤١ 


ەر 


۳٤ 
o 
۳١ 
۳% 
۸ 
۳4 
4 
3 


€۲ 


4۷ 


ٹم الجاز أضرب محصوره 
أوّلها المجاز بالتشبيه 
او پاس کل جيء للبعضِ به 
أو بمجاور یسمی باسم ما 
كذاك E‏ 
وسا یس اشم سا بشقیل 
والنقص في الألفاظ كالزياده 
ومن ما يكون في الإفراد 
القول في العموم والخصوص 
أمَّا العموم فشمول اللفظ في 
لفظٌ «(جميع» عقن ما فا 
والججمع مطلقا بلامٍ الف 
وره عرف الاد 


ومن وأي والڏذي وکل ما 


(۱) في «» جاور . 

(۲)في وذلك. 

(۳) بالتنوين في نسخة - ب - لضرورة الوزن . 
() في «» بالأدات . 

. في النسختين «لاكن»‎ )٥( 


من جهة العلاقةِ المذكورة 
أو باستعارة لقصد فيه 
أو عكسه ولیس بالشتبه 
جاو واا جک علا 
ا ما شى وال صف داك بعل 
قد جاء بالملجاز في الإفاده 
ومنه في التركيب والإسناد 
والحكم فيهما على النصوص 
مدلوله لكل فرد فاعرف 
E‏ ب ا وکل 
کا اس إن کان ف ها رجفت 
لكن إذاكانت لجنس تاتي 


فُرع من وكذا مهما وما 


4 


۲4۸ 


۲0١ 


YoV 


Yo۸ 


< د 
وفي سياق النفي عمت نكره 


وفي خطاب الناس في الأفهام 


كذا الخطاب للرجال يشم" 


في غير ما 


فصل لديه اکر الشضو 


2 و ۰ 
فحده إخراج بعض ما استقر 


كذلك الصف والاستغناء 


ثم سوی الوصف إذاشا برد 


مالك إلى الجحميع رد ٤(‏ 


(1) يعني أن أهل العلم اختلفوا ف 


قد حص الدلیر” 


مهي الوصول في عِلْم الأصول 


كحيث ثم آين في المكان 
والخلف في الفعل به لن تنكر. 
يندرج ابيد في الأحكام 
في حکمه النساء حیث ق٣٩‏ 
من الفريقين وذا تکل 
ي 
في جهة العموم قبل أن تقر 
كالشرط والغاية غير منفصل 
حكم المع عندهم سواه 
من بعد أشياء بذاك ثَقَصَدٌ 


3 


وذو العراق(“ للأخحير وحده 


في الفعل إذا جاء في سياق التفي نحو «لا أتكلم» فبعضهم 


جعله من صيغ العموم» یمضهم لم پجمله منها. انظر: شرح الکوکب ٠۴/۳‏ 2 
اللحصول 1۷/۲/١‏ . 
(۲) أي حيث يكون اللفظ صالخا لذلك الشمول. أما الخطاب بلفظ «الرجال والذكور» 
ونحوهما فلا يدخل فيه النساء لخةء وإن عمهم الحكم من جهة القياس وغيره. 
(۳) في «أ» ما خحصه . 
)٤(‏ ومعه الجمهور لاأنه صالح لذلك. وليس بعض الجمل أولى من الأخرى. 


() ي 


يعني الإمام أبا حنيفة ¢ وهو اختيار المجد بن تيمية. 


۳ 


]ب/٦ن[‎ 


[1/Vi] 


مَهيع الوصول في عم الأصول 


۲0۹ 
۲1 
۲۹١ 
۲۹۲ 
1۳ 
4 
710 
E 
۹۷ 
۲۹۸ 


۲7۹ 


و الثاني ف امتفصا" 
العمقل والسنة والكتاب 
فاك اشن وف اتشارع 
ومشل ذا الإجماع عند الناس 
وكا تخصص الكتابا 


و‌ 


الف كغ5 لا خف 


والخلف في العطف على ما خص أو( 
كمثل ما الراوي له قد خالغه 
وجا خض ما عم إلى 
وجاز تخصيص العموم الواقع 


والأكثر التعميم قالوا: قد وجب 


)۱( أي النوع الثاني من الخصصات. . 
(۲) فی «أ» لاکنه. 
(۳) فى «أ» [وانما الخلاف عند الناس] والصواب ما فى «ب». 


)٤(‏ في «Î‏ في العادة. 


)٥(‏ في «» بأو. 


() في «ا» وجايز. 
(۷) صوابه أنه جائز عند بعض الشافعية» وعزاه إمام الحرمين وجماعة إلى الشافعي» والصحيح 
عن الشافعي هو أن العبرة بعموم اللفظ كما تدل عليه فروع مذهبهء وصرح به المحققون 
من الشافعية . انظر البحر المحيط .٠١ ٤/۳‏ 


(۸) فی «أ» مستقل . 


لکن على ضروب E‏ 
نصا ومفهوما بلا ارتياب 
وماأقوه بلامنازع 
وإنما الخلاف في القياس ° 
وال پیا نا 
وقيل: بل كلاهما مخصص 
عطف الذي حص عليه قد رووا 
ا ن ف اه 
بقاء واحد له مهماعلا 
بالسبب الخصوص عند الشافعي 


إن مستقلا قد أتى دون السبب 


٤ 


مهيّع الوصول في عل الأصول 


Y۰ 


۲۷1 


VY 


AA 


V٤ 


Vo 


۷7١ 


VY 


YA 


۷% 


YA ° 


۲۸1 


TAY 


وإن آتى من غير ما استقلال 
ثم الذي خصص يبقى حجه 


حا اعت او د 


والجحممع عند مالك اقات 


واللفظ في الحصوص والعموم 
إذ كل نوع ها فد اطلقا 
القول في الحكم في الاستشناء 


مو و مه و 
وحله إخراج بعض يدخل 


وهو من المنفي إثبات ومن 
والمقتضي دول ها من 
فالعلم مقتضيه في النصوصٍ 
e‏ 


كما اقتضى الجواز في الزمان 


ال ل عا 
م دوا لل فن و 


کمثل «یوصیکم ب انحن» خصّص() 


و 
اة انان ع دا 


في أربع يح صر بالقسيم 


متا ل او لكي ا 


من الخصصات للأشياء 
في الحكم بالأداة كيما يقَصَل 
MO if ib,‏ 
علم وظن و جواز اعلنى 
مما كعشرين على الحصوصِ 


كذاك فى الأحوال والمكان 


(۱) آي كتخصيص عموم «يوصيكم الله في أولادكم» بخصوص قوله صلی الله عليه وسلم 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» . 

() هما قولان يذكران عن مالك رحمه اللهء أما الأول فقد عزاه الباجى إلى أكثشر المالكية 
وقال: «هو المشهور عن مالك». 
آما الثاني فقد حكاه ابن خويز منداد والباقلاني عن مالك»› وصححه الباجي» ومشی 
عليه صاحب المراقي فقال: أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري . 
انظر: إحكام الفصول للباجي ۰۲٤۹‏ نثر الورود .۲۷٤/۱‏ 


(۳) ذ 


في النسختين «آغنا» . 


3 


مَهيّع الوصول في علْم الأصول 


Cw‏ ت 


YAY 


4٤ 


DT a e 
فل ولا بور ان ب‎ 


واا ا 8 اطي“ 
والوصل فيه لازم وما وصف 
فصل: والاستشناء إن تعددا 
فالزوج راجع لحكم أصله 
القول في المطلَّق والقَيد 
وسم بالمطلق كليا خلا 
لاك كنال تي 
واكتف في الحكم عليه إن بدا 
ثم الذي يدخله ا 
من وصف او شبه له مقيد 


وذان أمران إضافيان 


. في النسختين «يستشنا)‎ )١( 

(۲) في التسختين «المعنا» . 

(۳) أي محمد بن الطيب الباقلاني› وهو قول أكثر الحنابلة وجماعة من علماء اللغة. 

)٤(‏ قال الشيخ الأمين رحمه الله : «والظاهر فيما روي عن ابن عباس آن مراده به الخروج من 
عهدة النهي في قوله تعالى ولا تقولن لشيء) ولیس مراده أن حل به الاأبمان وغيرها 
مع تأخيره عنها» مذكرة في أصول الفقه ٠٠١ ۲-٤۰١‏ . 

)٠(‏ هكذا قي النسختين› والصواب بالشيوع› ما الشياع - بكسر الشين وفتحها - فهو الحطب 
الدقيق الذي نشَيّع به النار. انظر القاموس المحيط ٠٠١‏ . 


من ا e‏ في المع © 
وغيره فيه المجحواز يجتبي 
عن ابن عباس ففي باب الحلف) 
ولم يكن في قصة منفردا 
والفرد كالأول في مَحَلَّه 
والحكم فيهما وفي المققيد 
من كل تعيين إذا ما استعملا 
إذ بالشیاع) قد غدت مشتهره 
بالفرد منه أي فرد وجدا 
ولو بوجه کیف ما یکون 
فذاك قد سمو بالمقيد 


بمققتضى الإبهمام والبيان 


٤ 


A2 


ت و“ 


فرب مطلق بسبة يرذ 
فاحمل على الإطلاق مطلقا وجذٌ 
واحمل على تقييده مقَيّداً 
فصل : وقسم مطلقا في موضم 
ما اتفق الحكم لديه والسبب 
وعكسه الإجماع فيه انعقدا 
والخلف في مختلف في السبب 
والشافعي فيهما قد ما 
القول في الظاهر والمؤول 
النض اول غلل م 
وإن يكن لمعنيين يحتمل 
وهو مع الراجح ظاهرً وفي 
وإن یکن في کل ما يحتمل 


وو و ۰ 
وما لعناه يرى يعمينه 


هيع الوصول في علْم الأاصول 


دون مقيّد E.‏ 
ليس له من مطلق إن وردا 
مقيدا في آخرّ لأربع 
فها هنا احمل على القيد وجب 
في عدم الحمل على ما فيد 
لا الحكم مثل عكسه في المذهب 
أطلق"“ والنعمان للمنع انتمى 
ولص مع مبين وسجمل 
تھ ایا ال اسا 
فصاعداً فسمَّه بالحتمل 
a aE SE‏ مؤول قفي 
على السواء فاسم ذاك اللجمل 


بالوضع أو . 2 0 ر O‏ 


(1) حكى الإجماع الباقلاني والآمدي والجويني والزركشي وغيرهم . 

() وبه قال جمهور الشافعية وبعض الحنابلة خلافاً لأكثر المالكية وأكثر الحنفية . 
)۳( في النسختين «انتما» . 
)٤(‏ في أ٤‏ تليته . 


<۷ 


[1/Aù] 


مهي الوصول في علْم الأصول 


۳۰۹ 
۳1٠ 
۳1۱ 
1۲ 
1۳ 
۳1٤ 
10 
۳1٦ 
1۷ 
i 
۳1۹ 
۲ - 


۳۲١ 


ويحصل البيان في الأشياء 
والفعل والإقرار والتعليل 
ثم الاليل عندهم بالنقل 
فصل: ولا يجوز في البيان 
وجائرٌ فيه بلا ارتياب 
ماري اوا لا 
لأجل أن عرف الخطاب عَينا 
وقد أتى الجمل في الكتاب 
a‏ 
لحن الخطاب ممعمَل للعلما 
ت شيء قد حذف 


.9 ۶ و 
فصل ونب | اب 0 


(۱) في «În‏ والايلاء. 


)۲( في «î»‏ صح . 
(۳) وهذا باتفاق إلا عند المجيزين للتكليف بالمحال» مع تسليمهم بعدم الوقوع . 
)٤(‏ وبه قال الجمهور. 

. فى النسختين «انتما»‎ )٥( 


0( في «î»‏ سم . 


ويشمل الظاهرَ والنص الجلي 


الكت والق ان والد 


ت س٩‏ وليل عقَلِ 
تأخيره عن حاجة الإنسان 
ا ف الخطاب5) 
س الأعيان ليس مجملاً 
وفي الحديث دون ما ارتياب 
فحواه م دليله حيث قفي 
من ليس للظاهر منهم انتتمى 
قام به المعنى ورال إذ عرف 


فحوی الخطاب عند آهل العلم 


۸ 


مهیع الوصول في عم الأصول 
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YY 
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۳۲۹ 
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To 


م المفهوم ذا المواففقة 
ثبت للمسكوت عنه حكم ما 
وهو على ضربين تنبية على 
اف ات جل الناس 
فصا: وما es‏ تَقّدما 
کت للك كه ما 
فإنة الففهوم ذو اللخالفة 
والشافعي مله قال به 
وليس في المنطوق خلف يعلم 
وإن جری امفهوم مجرى الغالب 
كذا إذا بولغ في الحكم فلا 
فصل: وذا الفهوم في تسع ورد 


والوصف والغاية والزمان 


والحصرء لتر بالاأداة 


(۱) فی «» انجلا. 


(۲) فی ٩‏ خیز» وهو خطاً. 


إذ حكمُة المنطوق فيه وافقهة 
ص عليه وهو الاولى منهما 
ما قل بالاكثر أوعكس جلا 
لذا ارتضاه منكرٌ الققياس 
باسم الدليل في الخطاب وهو ما 
نقيض حكم ما به قد تُطقا 
ومالك حج به من خحالفة 
فخالفا النعمان في مذهبه 
بأنه اة فب يففهم 
فتستوي في منعه المذاهب 
حكم لمفهوم وإن هو انجلى() 
في الشرط والعلّة ثم في العمدد 
ثم في الاستثاء والمكان 


كإغا في حير" الإثبات 


۹ 


}ن۸ / 


[ن/' 


هيع الوصول في علم الاصول 


او کجمیع ما به ينی 
۷ ومنه بالتقديم للمعمول 
۸ والخلف للقاضي وللغزالي 
۹ وزید للدقاق) مفهوم اللقب() 
٠‏ القول في المقتَضيات الوارد 
١‏ فن تعارض احتمال قد رجح 
١‏ وذاك كالعموم" والتقييد 
۳ أو ما کالاستقلال والتأصيل 
٠١‏ والحذف والترتيب والإافراد 
۳t0‏ فالأصل من كل على الفرع له 
إلا إذا الدلیل دشاعلی۷“ 
۷ فيحصل التقديم للمرجوع 
(1) في النسختين «يستشنا) . 

(۲) في النسختين «يبنا» . 


يق دمها نفي عليه ببنى 
أو خبر عند آولي التحصيل 
في الوصف منقول بلا إشكال 
وهو U‏ يلزم چ E‏ 
فيهاتعارض على القاصد 
مع عكسه فالحكم للراجح صح 
والنسخ واللجاز والتأكيد 
والنقلِ والتضمين والتأويل 
مع م الكلها من الأضداد 
مقدم فاعرف بذا محلةٌ 
إرادة المرجوح حين استعملا 


(۳) هو الفقيه الأصولي آبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق» يلقب بخباط» توفي عام ۹۲٣ه.‏ 
)٤(‏ وهو المفهوم المستفاد من تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات كالعلم وأسماء الأنواع . 
() الضاد مكسورة في «آ» ومفتوحة في «ب» . 
)٦(‏ في «آ» العموم . 

(۷) في النسختين «علاه . 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۳4۸ 


۳44 


0٠ 


۳0١ 


oY 


كذاك في العرفي أيضاً حكموا“ 
وان يقع ما بين مرجوحين 
بمقتضى الأقرب حكماً منهما 
فقدم الخصجفى إن تغارضا 
ثم على اللإضمار ذين قَذما 
وقدم التقل وا اق 
وکل ما تش قل به ولا 
وإن تعارض راجح لجاز 
فقدم النعمان للحقيقة 
وقال فخر الدين بالتوقف 
القول في الأمر وفي أحكامه 


ٴ ۶ ر ب . 
والأمر للوجوب إن جرد من 


()( في (ب» حکم وأ. 
)۲( قي ب قدم وا. 
(۳) فى «» حكمة. 


N SEE 


على المجاز واطّرح عاضا 
كما على النقل الجميع فما 
على اشتراك ولتكن ملتزمّه 
تقل بنسخ ما وجدت محملا 
ية ال لا تواز 
مخالفا تلميذه طريقه 
إذ لم يجد لواحد من مصرف 
والحكم في النهي وفي أقسامه 


(6) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ت ۸۲٠ه.‏ 


0١ 


۳١1 


1۲ 


1۳ 


14 


۳٥ 


۳71٦ 


1Y 


۳۹۸ 


۳14۹ 


PV. 


۳۷۱ 


VY 


VY 


VE 


وقيل لدت ودا القرل ات 7 
واحمله مع وجودها فيه على 
من ندب او وجوب او اا 
جاء للتعجيز والتهديد 
رقيل: هي عن جميع ض د 
والحق فی اقتضائه الفور وفي 
وبعضهم من بعد نسخ يستدل 
وكکونه يذل في المأمور 


والنهي للتحريم يأتي دون ما 


وقال للكراهة الاقاً 


فهو على ما تة و 
والنهي يقتضي فساد ما وقع 
وخحالف القاضي لذا الفريق 


ففى العبادات؟ كأهل المذهب 


() في النسختين «انتما». 
() في النسختين «علا» . 
(۳) هذا البيت ساقط من «أ» . 


() في «أ» العباد. 


لغفير مالك وجل العلا 
ما تقتضيه اة EEE‏ 
مُتبعا في ذلك اتضاح ۳ 
وجاء كالإخبار للتاكيد 
وفي الأصح اسا من قصده 
هل يقتضي التکرار أو لا فاعرف 
و 
به على الإجزاء للجمهور 


وإن تت ll‏ 


تحرياً او كراهة لال 


النه عنه مطلقا < ت يقع 
E O EEE‏ 


وفي المعاملات كابن الطيب 


oY 


[ن۹/ ر 


۳⁄۹4 


۳۸1 


AY 


AY 


A 


YAO 


۳۸٦ 


TAY 
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ويقتضي الفورّمع التكرار 
ا في الاقتضاء للأمر بضد 
القول في تفسير مَّنى أخرف 
الباء للإلصاق أو ظرفيّة 
وللتعدي واصطحاب وقسم 
وتوج د اللام على الإطلاق 
و الك والتأكيد والتعليل 
وقد تزادء ثم «في» ظرفيَة 
حتى لغاية بحيث ما تقع 
والكاف للتشبيه والتعليل 
والواو منها حرف عطف از 
ووا ارب ت واو امال 


والفاء للعطف مع التعقيب 


(1) في «أ» ولاستعانة. 
)۲( في «î»‏ ولانتهائها . 
)۳( في «i»‏ ارسم . 


لوصول في عم الاصول 
على الأصح فيه واللختار 
ما مضى في الأمر قبل يستند 
كثيرة الوقوع والتشسصرف 
و لاستعاة وتعليليّه 
وربما زيدت وذا ققد باشازم 
للاختصاص أو للاستحقاق 
والأمر والدعاء للتفصيل 
ولا بسداء غاية المكان 
أو لاتتهائها" إلى أو مثلِ مع 
أمَا مع التشديد للتفصيل 
ھن جير برا واو لاقم 
ثم التي تتصب للأافعال 


كذا أتت للربط والس بيب 


ا 


هيم الوصول في علْم الاصول 


4۹ وتنصب الفعل للامر قبله 

۰ لک ولک“ للاستدراك 

١‏ وقد ترى زائدة وعاطفهة 

۲ إا لتخيير لدى الأعلام 

۳ وزد ل«آو» مع مالانّا ذکرا“ 

FEE وأن لت فير‎ ۳۹٤ 

٥‏ كلتاهمازائدة مۇؤكده 

٦١‏ كذال إن حالة التشديد 

۷ کما على نوعین إِمَّا نافيُه 

۸ الولا» لتحضيض وعرض وضعّت 

4 «لا» للاستفتاح تأتي فيه 
۶ ت 

7 ل سيت ”اكام 

(۱) في النسختين «لاكن ولاك . 

(۲) في «» ذكر. 

(۳) في النسختين «ترا». 

. في «أ» ا‎ )٤( 


وٹم للتسرتيب ثم الهلّه 
للنهي «لا و النفي باشتر اك 
وعطقٌُها یٌحکم بالخالفه 
أو شك او تنويع او إبههام 
إباحة ومثل واو تى 
كذاك إن للنفي ا 
وذات تخفيف من اده 
بالفتح أو بالكسر للتأكيد 
إبا وجوبً لوجوب آتیه 
ولامتناع لوجود ر 
والعرض والتحضيض والتنبير 
وذكرٌمالهامن الاقسام 


فلات فاب ارام 


لپ پپپ vv‏ پپپ پپپ ف 


0 


مَهِيّع الوصول في علْم الأصول 


وقول االکروه باوت 
اطي الشن بج فة 
0 وإن يكن بغفيرجزم يطلبُهة 
وت یک طت وا الفعلٍ 
وان یکن يطلب ارا دة ما 
GA‏ وت بالجاح بد کل ا 
۹ القول في أسماء ذا الاقسام 
١‏ وسم باللازم واللكتوب 
االفرق لاهين ارات 
١‏ فالواجب الشابت عن ظتي 
۳ وانقسم القرض إلى قسين 
٤‏ فماعلی کل مكلف يجب 
٥‏ والفان من وفَاه في الفتاة 
ن واف جميعهم إهمالة 
(۱) في «أ» غد. 


۰ (۲) في النسختين «انتما» . 


الاح خافن ارتب 
فذلك الواجب فاعرف فضلَة 


ر ۴ 


فذاك ما الندب غدل سخصحة 
جزما فذا الححرام عند الكل 
جزم فذا المكروه عند العلمًا 
ورد إذن فيه للشرع انتمی 
وما لها في الشرع من أحكام 
والفرض والمفروض ذا الوجوب 
والفرضص منقول لدى المذاهب 
لديه والففرض عن القطعي 
ا 


فكلهم باء بإنم تاله 


00 


3ئ۱1 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۷ 
۸ 
Ak 
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۲ 
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فصل ومن أقسامه ال 
EET E‏ اليمين 
وقيل: إأأفعله يعيّنه 
ماليس تُجزي خصلة مؤخرهة 
و ا الظهار 
ومنهمازمانه موسع 
منه بطول العمر كالحج وقد 
ثم بكلٌ الوقت في المقدر 
وقيل: ا اق 
و اللعمان فيما حَققُوا 
المي للشافعي علَقَهة 


وجي المندوب بالتطوع 


الحكم بالترتيب فيها جار 
وهو الذي اتشر شه يسع 
ن وو و ق و 
تعلق الوجوب عند الأكشر 
منه على التشعيين IENE‏ 
بآحر الوقت الوجوب عقوا 
بأول الوقت فكن حمق 


وهو اتب لدى التنوع 


(1) المعتمد عند أكثر الحنفية أن الواجب يتعلقق بالحزء الذي يتصل به الأداءء إلا إذا أخره إلى 
آخر الوقت فإنه يكون وقت الوجوب. انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲٠١/١‏ وهو مثل 
القول الذي قبله. 


(۲) نسبه لبعض الشافعية الففخر الرازي والبييضاوي» وقال ابن الرقعة : 


الشافعي فلم أجد هذا القول في كتبه». 


انظر: المحصول ۲/۱/ ۲۹۰-البحر المحیط .۲۱۳/١‏ 


0٦ 


A 


A 


۳۹ 


ا و اقل 
وربّما یکوڻٌ کالاذان 
والافضل السنة“ ثم المستحب 
فل ولرا ا :اش 
والذنب والممنوع ثم العصيه 
ووا er‏ مکروها لدی 
وفسم الححرام للكباثر 
وقدترى كراهة المكروه 
ثم الباح عند الاستعمال 
وربما قد عينوا اللمباحا 
وهو إلى سواه قد يتققل 
القول في الشروط في التكليف 


(1) في «آ» ثم السنة ثم . 


)۲( في « سقط لفظ «المحرم». 


۳( قي «ب» مثل السيثة . 
)٤(‏ في النسختين «لا باس» بدون همزة. 


. سقط هذا البيت من «أ» ثم استدرك في الهامش‎ )٥( 


هيع الوصول في علْم الأصول 


وكا ارات فا ال 
مثا صلاة الوتروالعيدين 
كفاية ليست على الأعيان 
وهو فضيلة بقول من أحب 
منها المحرّم" الذي قد اشتهرً 
والإئم والمحظورٌ ق اليه 
بعضهم والمنع فيه صدا 
كالقتل والزور وللصخائر 
سمي بالحائز والحلال 
مل ا ولا تاعا 
م اعتبار ما به يتصل( 


وحمها بأاحسن التعريف 


OV 


ەر 


۲ 


مَهِيّم الوصول في علْم الاصول 


ويحصل التكليف للأنام 
ثم حصول الذهن حال الفرض 
وظاهر اللمذهب منه اس تتبطا 
ولا راغ" بالزکاة وب 
a‏ 
ولا احتلاف في أولي الكفران 
وإنغا لحلاف ذو" وقوع 
والافاف اغا تيل 
القول في الأوصاف في العباده 
من رقتفا الح لادا 
ويبعدها الرخحصة والعزيه 
إن أوقعت عبادة وقد مضي ©) 


وما یکون موقعا منها لدی 


(۱) في «» ولا اعراض . 


(۲) في «i»‏ دون» وهو خطا . 


(۳) في «» تبدي . 
)٤(‏ في «» مضاء وسأكتبها كما في المتن في كل المواضع . 
)٥(‏ سقط قوله «لها» من «أ» . 
)١‏ في النسختين «لدا». 


بالعقل والبلوغ والإسلاامِ 
ودعوة تبلغ من في الأرضِ 
في عدم الإكراه آن يشترطا 
في مال غير بالغ وطالب 
ا 
أن هم مخاطبون بالإيمان 
هل هم مخاطبون بالفروع 
إلا إذا الإمان منهم بخ صل 
وذكر مافيهامن الإفادة 
ف ما الاد لضا 
والکل ت بعد ذا تقسيمه 
وقت معين لها“ فهو القضا 


قتا ىله قلهسو الا 


ا ا ا ج جس 


0۸ 
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وقال بض النانى: أؤجب الفا 
وبالاأداء ال ارف 
وبع ضها يوصف بالاداء 
وبعضها یعری" عن اتصاف 
وهي من الإجزاء عندهم أعم 
ويدخل الفساد في العبادة 
وهو متی دحل في العقود 
وسم بالرخصة ما اقتضى السب 
ويبعضّها قد يبلغ الوجوبا 
وفعل او ترك إذا ما لزما 
القول في التحسين و التقبيج 
والحسن والقبح" إذا ما حمَقا 


(1) في النسختين «ما مضا» . 
(۲) سقط هذا البيت من «أ». 


(۳) سقط قوله «یعری» من «أ». 
() بفتح الواو وسکون الالف لأضرورة الوزن. 
)٥(‏ فى ۲ الرخصة. 


مع الوصول في عم الأاصول 


ا“ ۶ے MV Sl:‏ 
مر مجدد وقيل: مصی 


ق العبادات وذاك الأعرف 1ن۲ 
على انفراده من الق ض)اء 1نا 


بذا» وهذا دون مما اختلاف 
ما وافق لامر أو اسقط“ القضًا 
إذ هو وصف في الوجوب يلتزم 
فيقتضي دخولّة الإعاده 
فحكمة الإخلال بالمققصود 
من فعل منوع وترك ما وجب 
ويبعضها الجائز والمندوبا 


والحكم فيهما على الصحيج 


على ثلاثة لديهم أطلقَا 
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فار اا اا 
والثان ما جاء في الاستعمال 
وذان لا افتقارَ فيهما لأن 
وإن يكن ما مَدَّح الله الححسن 
رند البح ATE‏ 
افا اف ل تفل 
فلاف رن لو :بان 
اود ا ی چت 
والحسْنَ والقبح”"“ لدى المعتزله 
إتّاضورورة وإمَّا بالنظر 
فالاأولان الشرع فیهما آتی 
والفالث الشرع به آظهر ما 


والأبهري قائل بالمنع 


(۱) أصله مر فعل ماض من المنة. 


)۲( آي قصده وفعله. 


(۳) في ¢ والقبيح . 


)٤(‏ هذا البيت والأبيات الثلاثة بعده ساقطة من «أ». 


للطبع ثم القبح مالا وافقه 
ببة النقص أو الكمَال 
ين الشرع القبيح والحسن 
وما عليه بالواب منه من 
ات الغا و 
للأشعريين وللمعتزله 
ليس بغيرٍ الشرع يعلم الحسن 
قبل ورود الشرع وهو الأثبت 
الحقل قبل الشرع کان ا 
أو لم يصل فيه لمعتى معتبر 
مؤكداً ا تاللا 
لم صل العمقل إليه منهما 
في حَمّله“ الأشياءَ قبل الشرع 


. فى «ب» فى جملة الأشياء - بالجيم والتاء المربوطة» والأاصح ما ذكرت في المت‎ )٥( 


مهيع الوصول في علْم الأصول 
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وقال: بل مباحة آبو الفرج 

ا و 
القول فيماتوقف الأحكام 
ارط والام تنغت اليب 
فايب اللوزم هته إن وة 
والشرطٌ ما اللازم فيه إن عدم 
وليتس لازا به إن ودا 
وعكسّه الانع مهماوقعا 
وما بلازم له إن دما 
ثم من الأسباب للمكلف 
ورب شيء مانع شرطً سيب 
وما بدا في صورة من ذالكا 
فصل: وتكميل عميم المنقفعة 
شرعية كالطهر للصّلاة 


عقلية فيما اققضت من حكم 


(۱) هذا الباب کله ساقط من «أ». 


)۲( فی (ب» اللذ. 


() في «ب» [من متتف] وفوقها رمز «ط» والصواب ما ذكرته في المتن. 


ومن له توقفً فلا حرح 
عليه فو ندم اقام 
وکل ان ستاوچټا 
أن يوجد الحكم وإن يفقد فُقدٌ 
أن يعدم الحكم الذي“ به الترم 
أن يعدم الحكم ولا أن يوجَّدا 
فلازم للحكم ا 
أن يوجد الحكم ولا أن دما 
ماهومقدور له [ومنتف"] 
لکن مع اختلاف ماله اتتسب 
فلايكونغيرها هنالكا 
وهو الشروط فُسمت لأربعة 
عادية كالأكل في الحياة 


مثالا ايا شط العلم 


11 


هيع الوصول في علْم الأصول 


یه 


فة فرط اة إن ومتا 
فإ لشكوك عليه تدخل 
ت «إذا» وهي على العلوم 
وذا الذي يجعله القرافي 
اق فيه آنه كکخیره 
وفي التزام الشرط ممن قد وجب 
القول في تنوع الممحقوق 
وجملة الحقوق إذ تين 
والثان ما يختص بالعبد فقط 
ثالث كمشل حد الققذف 
فقيل: حق الله فيه يلب 
القول في وسائل القاصد 


موارد الأحكام ا YE‏ 


(۱) في «ب» انتما . 


)۲( هذا الباب سقط من . 


ف ماقا واا ا 


رلو لاض لس عه تن 


تدخلٌ والمشكوك في التقسيم . 


ESSE E.‏ الأرصاف 
حصول مشروط و 
بشسبة الخالق والخلوق) 
والحج والصيام والزكاة 
كالدين إن أسقطه العبد سقط 
فذا الذي فيه أتوا بالخلف 
وقيل: س العبد فيه أغلب 
و الحكم في أنواعها للقاصد" 


وهو الذي لا لسواه E:‏ 


ت ب ڪي 


1۲ 


[ن۱۲/ 


01۸ 


AKI 


o ° 


o١ 


س 


او لةك ترف 


في الندب والوجوب والحرام 


وت يفط ايار الد 


انيه نقل لك شيء قد ملك 
مع عوضٍ كالبيع أو دون عوض 
وثالت إو قاط يي 
أو مع تعويض حر بالنفع 
الرابع القبض بإذن الث ارع 
الحامس الإقباض وهو قد يرى۵) 
أو نية كالقبض والإقباض من 


وسادس ما القزم الإنسان 


)١(‏ هذا البيت والاأربعة بعده سقطت من «أ». 
(۲) سقط حرف اليم من هله الكلمة فى «ب». 


)۳( في «in‏ البايع 


¢3 في «(ب» را 


)0( في «ب» ما انبری» والصواب ما فی (أ». 


هيع الوصول في علْم الأصول 
E‏ 
فَليسةط اعتبارًها وليقَقَّد 
في سائر الأعيان من تصرف“ 
فى غير ملوك كالاصطياد 
من ذمة لخيرها فقد [ملك] 
في هبة ومثلها إذا عرض 
من غير تعويض كمل العتق 
كالعمقو بالمال ومشل الخلع 
أو إذن غيره كمثلِ البائع 
بالفعل كالدفع لشخصٍ ما اشتری() 
مثاله النذور والضمان 


1۳ 


ەر 


هيع الوصول في علَم الاصول 


oY 


oY 


والسابع: الخاط كمثل الشركة 
و الاختصاضص عندهم ال 
وتاسع منها بالافن"“ الواقع 
زالتار الالاف وف ج 
إما لإاصلاح جسوم الناس 
إمالدفع الخ وال 
ختام ماقدم من اقسامٍ 
وهو یری إتَامَع التقدير 
القول في الأدلة الشرميّة 
وذلك النص والاستنباطً 


فالنص فى السنة والكتاب 


(1) بنقل فتحة الألف إلى اللام لضرورة الوزن. 
(۲) بنقل كسرة الألف إلى اللام لضرورة الوزن. 
(۳) بنقل فتحة الألف إلى اللام لضرورة الوزن . 


)٤(‏ بنون مفتوحة بدل الالف حال التطق للوزن. 


. فی «» لقتل‎ )٥( 
في «ا» الرجز» وهو خطاً.‎ )٧( 
الخد هو العقوية المقدرة شرعاء والتعزير هو العقوبة غير المقدرة شرعاً.‎ 42 


على اخحتلافها لقصد البّركه 
امن قسم مثل الارضر“ المقطعه 
إِمّا في الاعيان" أو المنافع 
إلى ثلاثة يها علم 
كالاكل والزكاة واللباس 
كقتل ما يؤذي من الأشياءٍ 
صلیب او كقتل“ آهل الكفر 
ارج ر والتأديب بالأحكام 
أو دونه كالح والتعزير © 
وازلافي ترما جُنْيّة 


وخکم هة ی دکر فی اواب 


1٤ 


هيع الوصول في علْم الأصول 


or 


oo 
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والنقإ ٠‏ ل في الإجماع 
كذاكً الاستنباطً ذو آجناس 
وينتتشهي تنوع الدليل 
ET‏ م ال 
O‏ 
فصل: وإ الأصل في الأدلة 


ولخة المرب وهب ذاك على 


وما على خلاف هذا قد وج 


(۱) في «ÎD‏ النقل› بدون واو . 
(۲( بکسر اللام الأولى في «الاستدلال» للوزن. 


(۳) ف 
(4) ف 


في «أ» حكمنا. 
فی ا٤‏ محصن عن يعقوب ٠»‏ والصواب ما في «ب». 


0 هکذا خبط فی «(ب» . 


)١(‏ فی «În‏ يتتهی» وهو خطاً. 


وز اتی ف چ ل الاأنواع 


کمثل الاستدلال" وا ليا 


لنحو عشريین افنمبل [1/۳i]‏ 


غ 5 و 2 
حتی یعود حکمها محصلا [ن۱۲/ر 


هو الكتاب عند أهل المله 
ف الصحف الى تاع وجا 
تة تراتخا ليها 
ا ما افا من لاو 
E ET ORE‏ 

بن مين وعن يععوب 
بعض الوجوه واللغات ح0 


٠ 
فللشذوذ يتمي“ حیث يرد‎ 


10 


ەر 


مهم الوصول في علْم الاصوا 


یه 


0۷ 


oor 


00٦ 


oo0¥ 


or 


لكنه يدعى قراءءة ولا 
وقيل: لا احتجاج عند مالك 
والظاهرٌ اععتداده ببابه 
ولد النعمان في مذهبه 
E E‏ 
جریا" على نهج كلام العرب 
کا ان مر اللات 
فصل : وف ا الختار 
قول رسول الله كالقرآن 
وفعلة إن كان في العادات 


وو و و 


(۱) في «أ» تترا وهو خطاً. 
(۲) هكذا في النسختينء والأحسن: «ولا تقرأً به الصلاة» أي في الصلاة. 
(۳) هذه زيادة مني لاستقامة الوزنء وقد ترك لها فراغ في النسختين. 

)٤(‏ هذا البيت وقع في النسختين متقدما على البيتين قبله» وهو غير مناسب. 
)٥(‏ فى «أ» الذي . 
)٩(‏ فی «» کخیر. 
(۷) في ا جزما. 


. 4 قوله (معرب» سقط من‎ (A) 
بنقل كسرة الألف إلى اللام لضرورة الوزن.‎ )۹( 
فی «أ» وحصرها الملختار.‎ )۱۰( 


ر به [القرآن)"٥‏ [فا]" تقو۵ 
به على شيء من المدارل 
کن الآحاد به 
كغيره من سائر المعاني 
ان عجري 
فة الاسر ق والمشكاة 
في القول والفعل وفي الإقرار 
لن به يحخج في المعاني 
و ا 


كيفية أو صفة أو رما 


س ڪڪ 


7 


0۷١ 


وإن يكن في القربات ما فعل 
ف ا و 
وق ET‏ لأر 
قله اتا دون ت 
والحكم في حق الرسول إن ثبت 
الالو اا 


فرع وبالفعل الذي قد قعل 


من نسخ او تأويل او تخصيص._ 


وإن يعارض قولّة ما فعلا 
وراجح على الأصح الققول 
وذا إذا مما جهل التاريخ 
وثالث جاء به التشفقصي 
وذاك أن يسمع شيعا أو رى 


فاته مع ع الموانع 


(۱) قوله انتمت سقط من «». 


(۲) قوله «اختص» سقط من «أ» . 


)۳( في «ب» ضيعته . 


)€3 قي ذاك بدون واو . 


)٥(‏ العين ممسوحة فى «أ». 


ميم الوصول في علْم الأصول 


فهو على ثلاثة قد اشتمل 
الحكم فيه حكم ما قد بيا 
الحكم فيه حكم ذاك الأمر 
قيل: على الندب» وقيل: بل وجب 
فمفبت لأمَة له انمت 
اا یر بوا ون 
جميع أنواع البيان يحصل 
فاخلف في الترجيح عنهم نلا 
لالجل أن > 
وأول مع علمه وخ 


تدر 


E EE I 
فعل فلم يكن لذاك مُنكرا‎ 


زل ع ج ا الواقع 


۷ 


مهم الوصول في عم الأصول 


OAY 


وکل ما في عصره قد فُعلا 
إن كان في العمادة ما يخفى 
ا ا 
واختلفوا هل شرع من تقدّما 
ا ق 
القول في تبيين حكم الخبر 
والتقَلٴ للأحبار" عند الاسناد 
فالخبر الذي له إشاعه 
کال آن قاطوا غل اکب 
والخلف في عدتهم قد اشتهر 


وقل اد :متف معا 


(۱) في «» غیره. 


ین کے آں یکره یف فاا 
EE‏ 
شرع لنا في غير ما قد أحكما 
شرع لناء وفراقة نبيل" 
نقلاً وإلفاءً وحكم اللخبر 
تواتر ونقل ساد 
وهو الذي تنقلهًُ جماعه 
ذاك تواترً إليه يتسب 
فقيل: سبعون وقيل: اثنا عش 


ويتفتي E‏ بأربعينا 


(۲) يعني آن القول الثالث هو أن شرع إبراهيم عليه السلام وحله شرع لنا دون غیره من 
الأنبياء السابقين» لقوله تعالى «ثم أوحينا إليك آن اتبع ملة إبراهيم) النحل ٠١۳‏ . 
قال ابن حزم : «وانما لزمتنا ملة إبراهيم لان محمدا ال بعث بها إليناء لا لان إبراهيم 
عليه السلام بعث بها ... الإحكام لابن حزم۲/ .۷٤١‏ 


(۳) فى «أ» عند الأخبار. 


)٤(‏ قوله «تواتر» سقط من «أ» وقد ترك له الناسخ فراغاً. 


)٥(‏ فى «ب» مقتفى بالفاء وفوقها علامة «ط» آي خطاً. 


پپپ پپپ پپپ پپپ 


1A 


/۱٤ن[‎ 


/۱٤ن[‎ 


مهي الوصول في علْم الاصول 


۳ وقال فخر الدين: ترك الحصر 
شف اورا الأرة 
٥‏ والعلم حاصل من التواتر 
٩‏ ان تستوي في کُر ناقلیه 
۷ والشان أن يكون مستداً لا 
۸ والعلم أیضا حاصل بالخبر 
4 وهي إذا الخبَّر عنه بابر 
٠‏ وهو كذاك بين الممصول 
۱ وواضح حصولٌۀ من خَبَر 
۲ كذاك من قرائن الأحوال 
۴۳ ونقل عدلنن لدی ابن حزم 
4 فصل وأمّا خبر الآحاد 
٥‏ لكن يفيد الظن في الأمور 
0۹7 أو نقل جمع لم ينالوا فو فی الورى 
۷ وهو مع الشروط فيه حُجَه 
(1) بضم اللام للوزن. 


(۲) الزاي مشددة في النسختين» والتخفيف هو المشهور. 


 )۳( 


فی «(ب» فاتبع . 


بعدة أولى بهذا الأمر 
لكن بشرطين لدى العتبَّر 
E‏ 
باحس لا من نظر قد علما 
من طرق ليست من التواتر 
نعلمهة ضرورة أو بالنظر 
من حبر الله أو الرسول 
مجموع الامة التزاما فانظر 


عند آبي اللعال والغزالي 


فيما يراه موجب للعلم 


فالعلم مه غير مستت فاد 
وهو بنقل واحد مشهور 
ج اراد التي قد قفرا 


عند أولي العلم اتبع" نهجَه 


1۹ 


لوصول في عم الاصولن 


1-۹ 


11° 


(1) في «أ» سقط قوله «منها» وترك له الناسخ فراغاً. 


فصل ومنها"“ آن يكون الواعي 
وو یر بالغ وحينا 
بل شرطه البلوغ لا محالهة 
والخدل من يجتب الكباد 
وکل مها يقدح في المروءة 
م بالاخ بار او بالمزکیه 
ويحصل التجريح والتعديل 
وما روی فاسق او مجهول 
والخلف في رواية امتدع 
وکا واحد من اصحاب النبي 
ومن شروطه التي فيه تجب 


أو بدليل قاطع ر فا 


)۲( في 9 معنية . 
(۳) في النسختين «وع». 


)٤(‏ فی «» تواتر. 


ميزاً في حالة اللسماع 
نندت ال ميير لأيكفيا 
والعقل والإسلام والعداله 
مع التوقي بعد للصغائر 
من المباحات سوى الممنوعة 
عدالة تشبت فيه م فضي 
بواحد ومنحة منقول 
في حاله ليس له ققبول 
في الرد والقبول ما قد وأعي 
عدل لما به من القفضل جبي 
الا يكون النقل بين الكذب 


۳)0 


ضرورة أو وار جم 


Je 2‏ و 


111 


11۲ 


11۳ 


1€ 


110 


1171 


11¥ 


11۸ 
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1Y۲ 


11۳ 


1€ 


ثم من الشروط عند مالك 
قصل ولا يدح في الروايه 
ما كان من تساهل الناقل في 
ولا لحلاف اكخر الناس له 
ولا جهالة اللسان العربي 
ثم الروايات ضروب جمله 
ثم تلي قراءة عليه 
ثم تناول به قد واجههة 
وبعدها إجازة الكتابة 
ثم للفظ الناقلِ الصحابي 
أوّلها حيث يرى يقول 
ومثل ذا سمعتة وقال لي 


و 
ومثل هذ“ بلا اشتباه 


مهي الوصول في علْم الاصول 


الفقة في الراوي لدى المدارك 
عند أولي اقيق والدراية 
شيءِ سوی علم الحدیث فاعرف 
فتحا ووا واا ل 
آو کرت ا یی حلاف المذهب 
أرفعها السماع من شيخ له 
ثم سما قارئ لاي 
ثم إجازة له مشافهه 
E PE EE‏ الروايه 
ب مراتب بلا ارتساب 
TE E EE‏ 
فالكل نص في تلقيه جلي 
أو قال أو حدث e‏ الوری 


حيث يقول عن رسول الله 


(1) لاأنه قد يفهم الحديث على غير معناه المقصود. انظر: شرح التنقيح ۳٦۹‏ شرح الكوكب 
۲ نشر البنود ٤١/۲‏ . 


(۲) سقط هذا البيت من «أ». 


)۳( في اب» هذڏين . 


۷1 


]ن 1/1[ 


1ن۵ ۱/ ب 


مهیع الوصول في عم الأصول 
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YY 
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1o 


1۳7 
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1A 


۳۹ 


° 
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کا عاي حل 
وبعدها من قال في نقل الخبر 
فهذه فيها احتمال هل سَمع 
رابعة ما يرفع التعميينا 
إذ احتمال فيه ثان ظاهرٌ 
إلا إذا ووي عن ادى 
اد ی اا ا 
ثم يلي خامسة وهي إذا 
فال اة ا شرل ج ا 
وبعدها إن قيل: كنا نفعل 
ولفظٌ من ليس صحابة على 
حدثني بک أخبرني 
وهو إذا ما قال حيث ينقل 
ومالك يجعله كالنعمان 
ثانية قول نعم لمن حضر 


ثالشة إععلام من عنه يعي 


ا 


وول و ا 
اك من:الر رل لس مع 
مثل أمرنا قبل آو هيا 
هل الرسول أو سواه الآمرٌ 
غير النبي الهاشمي المصطفى 
ما قيل: والستة عندنا كذا 
أطلتق هذا اللفظٌ عند العلا 
فذا سوى عصر الرسول يقبل 
مرتبة أولّى لامر بَينِ 
قال رسول الله فهو المرسل 
لا الشافعي حجة مهما كان 
فاستفهموه أسمعت ذا الخبر 


إشارة برأسه أو إصبع 


(1) في «ب» يروى - وضبطت الراء بالكسر» وفوق الياء نقطتان وعليها علامة صح . 


۷۲ 


14۲ 


14۳ 


14٤ 
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10۳ 


رابعة أن يقرأ القاري فلا 
ثم المديث نقله بالمعنى 
واشىَرط الجيز الا يلفى 
ولا يرى يزيد في المعنى ولا 
القول في النسخ وفي النسوخ 
النسخ رفع الحكم بعدما ق 
و هذین كما لا ينسخ 
وإفغا يكون في الأحكام 
والنسخ جائ لدينا عقلا 
وإنغا أنكره الب هود 
ال اتيا 


[إذ البداء) رفع حکم يقعٌ 


(۱) قوله «آدني» سقط ن «. 

(۲) في التسختين بالالف الممدودة. 

(۳) في التسختين «النداء» وهو خطاً. 
(€) في التسختين «بيسي٤‏ بتسهيل الهمزة. 
() في «ب» النداءرالصواب ما في «». 


مَهيّع الوصول في علم الاصول 


الخلف ذ الجواز ادن () 
فيه» والجواز أدنى 
وقد اتی ایکون اة () 
في سنة وفي کتاب يستقر 
كذاك لا ينسخ حين رسخ 
وواقع غا وات قك 
وقولهم بشرعهم مردود 
من [البداء)" [بئس] ما قد زعموا 


لم يبق العلم بان سيرفع 


مهيّع الوصول في علْم الاصول 


104 وينسخ القرآن بالققرآن 
٥‏ لكر أقوالً الخلاف اشتهرت 
١‏ ومع نسخه بنقل الاحاد 
۷-__ ومن أولي الظاهر من قد وافقه 
10۸ وتنسخ السنة بالكتاب 
۹4 وتنسخ الاحاد بالآحاد 
٠‏ والنسخ في القرآن في الحكم وفي 
١‏ ويعرف النسخ من النص على 
۲ _ كذاك من نص على الرفع ومن 
۳ فناسخ من شرطه تأخیره 
ا ويرف التاخير بالنص على 
اوقل منقول إلى المغاير 
١‏ والنسخ بالأحف أو بالاثقل 
۷ وحاصل من جملة المنصوص 
1A‏ القول في حقيقة الإجماع 
۹ إجماع الامة" اتفاق العلما 
(١)بنقل‏ فتحة الألف إلى اللام للوزن. 

() بنقل ضمة الألف إلى اللام. 


V٤ 


دون حلاف بين آهل الشان 


في نسخه بسنة تواترت 
غد سوئ الباجي آم ا 
a‏ 
وما تواترت بلا ارتياب 
وذو تواتر بخلف باد 
تلاوة وفيهمامعا قفي 
E a‏ 
علم بإاجماع عليه فاستين 
ذاك وبالوقتين علما حصلا 
قبل رواية الحديث الآخر 
والفلِ ا ودون البدل 
الفرق بين النسخ والتخصيص 
وذكرّما فيه من الأنواع 


لكن على حكم إلى الشرع انت مى 


]ن1 


[ن 


مَهيّع الوصول في علْم الأصول 
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وهي لدیهم EE EEE‏ 
ولا اعتبارً باختلاف خارجي 
رانك اجر آنا 
وعن أمارة لدیه خضل 
عن خبر الآحاد فالخلف انجلى 
فائدة: واه کل عصر 
وغيرمشروط جميع الأمة 
ولا ناء العصر ما يشترطً 
وغير إجماع الصحابة القرَم 
وجنات PE E‏ الاتفاق 
في العصر الواحد أو في الثاني 
لمل صر أو في حكم 
ات قول ثالث إلا لدى 


وليس إجماع اليف في البشر 


(۱) في «î‏ وعیر مجموع مشروط› وهو خطاً. 


() في «أ» اؤم . 


(۳) فی ٩‏ کان افتراق . 


اخکاد وا عندهم ر 
ورافقض عن الصّواب خارج 
عن الدليل أو قياس قدبدا 
وهو إذا ما كان يوما يقل 
ققيل فيه حجة وقیل: لا 
إجماعهم كمثله في الأمر 
إن الي ر لانتفاء الحكمة 
وقال قوم: إن ذاك مشترط 
e‏ 
بعد اختلاف کان وافتر اق 
وحيشما قد وجدت قولان 
فلايجو ر عند آهل العلم 
من کان بالظاهر منهم اقتدى 


۰ و‌ 5 
عند سوى القاضي بشيء يعتبر 


Vo 


1A 
1A0 
1A٦ 
AY 
TAA 


1۸4 


34۸ 


واعتبروا في كل فن وجدا 
وحکم بعض الناس مع سکوت 
وقيل فيه حجة لا إجماع 
وعند مالك وأهل الذهب 
واتفق المجميع في التصريح 


. 


وعقوم حجةمعتبره 
قصل: وما القول للصحابي 
فإن يكن في عصرهم منتشرا 
وان یکن ل جه ر داف 
والخلف فيه عندهم للشافعي 


بين الصحابة الكرام الجلة 


(۱) في «ب» ع قول - بالضم. 
(۲) بنقل كسرة الألف إلى اللام. 


هيع الوصول في عم الأاصول 


إجماع اهله وق من ا 
E ET‏ 
رل ن شاا اعا شاع 
E‏ إجماع آهل يشرب 
وخلف غيرهم لهم فيه اشتهر 
بأنه من وجه التشرجيح 
غد اول اهن روف 
من المصحاب قدرهم خطیر 
أصحاب الرسول العشره 

و قول الخلفاء الأربعه 
دون مخالف EE‏ آبي 
۳ کالاجماع ° اشكر ر 
من جملة الحجة عند مالك 
وما أتى من الحلاف الواقع 


Es‏ من تعارض الأدلة 


۷٦1 


مهي الوصول في علْم الأصول 


۹ ویدخل الترجيح حيثما و 
ا و 
١‏ وواجب إن استوى القولان 
e‏ القول في التبيين للقياس 
۷.۳ والأشتة بالقياس ا 
٤‏ إذ نارلات الحكم ليست تنحصر 
٠‏ فاضطر للإثبات بالقياس 
۷۰٩١‏ سوی أولي الظاهر اذ غيرهم 
E EE IE‏ 
e eA‏ إبات حكم واقع 
۹ فغير ذي الحكم يسمى فرعا 
١‏ يدخل في الأحکام لا الأسباب 
1 وفي المققدرات كالكقاره 
(۱) في ٩‏ ليس . 


اتا ية السك 


عليه هبه واحدافقد کَقی 


رجوعنا إلى دليل ثان 
مع مابهيلحق من أجناس 


ورل الاجتهاد والنظر 


والنص والإجماع شيء منحصر 


ولم يخالف حكمّه في الناس 


وماله حكم فأصلاً یدعی 
والقصد حكم الشرع في ذا الباب 


لك آبو خينفة ما اتا 


)۲( قي ب للأسباب» والصواب ما في «î‏ والمراد آن القياس لا يدخحل في الأسباب کقیاس 
اللواط على الزنا فى جعل اللواط سيباً فى حد الزناء وبه قال أكثر الحنفية والمالكية. 

(۳) يعنى أن القياس يدخحل فى القدرات كاقل الصداق» وفى الكفارات كاشتراط الان في 
رقبة الظهار قياساً على رقبة القتلء وبه قال الجمهور» خلافا لأبي حنيفة . 
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[ن۱۷/ ب 


1۲ 


y1۳ 


A 


V۲ 


AA 


ولا قياس عندهم على الرخصر ۷© 
شروطة محصورة ثمانية 
فاشترطوا في الأصل آن ليس رى 
بكونه من التعبُدات 
أو کونه یختص بالرسول 
ولا يكون الأصل فرع أصلِ 
واشترطوا في فرعه مخصوصا 
وأن يكونً فيه ما في أصله 
واشترطوا في حكم الاصل آن یری 
له بوت عن دليل شرعي 
فيه اتفاق لجميع العلما 


فصل : وتقسيم القياس ينتهي 


مهيّعٌ الوصول في علْم الأصول 


۳ E 
والشافعي بجوازه ا‎ 


في الأصل والفرع وحکم ا 
يخرج عن باب القياس إن جرى 
كيك ارجات في الما 
ا قد جاء في المنقول 
سواه والئلف هنا في التق 
ان له کن کی مض 9 
E‏ 
متا للفرن يت قرا 
ولم يقر سخه في الشرع 
أو للذين في سواه اختص(“ 


(1) كالمسح على العمامة قياساً على الخفين» وهذا هو المشهور عند المالكية . 
(۲) المذكور في الرسالة هو عدم القياس على الرخحص خلافا لأكثر المتأاحرين من الشافعية. 


انظر : الرسالة 00« البحر الحيط ە/ 11-0۷ . 


(۴) يعني أن الخلاف في هذا الشرط منقول عن بعض العلماء كأكثر الحنابلة وبعض المالكية . 
)٤(‏ إن كان الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس» فالقياس فاسد الاعتبار» وإن كان موافقاً 
فالقياس صحيح إذا توفرت شروطه الأخرى»› ولا مانع من توارد الادلة علي حكم واحد. 
(9) يعني آنه يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء» أو عند 
الخصمين وفيه حلاف مشهور . انظر: شرح الكوكب ٠۲۷ /٤‏ البحر المحيط .۸٦/١‏ 


۷۸ 


ر 


مهي الوصول في علْم الأصول 


وبعضهم قد زاد ذا المناسّبة 
٥‏ فالأول الذي به الحكم وجب 
٩‏ وهو لدی من بالقیاس قالا 
V۷‏ الان ما يون فيه الجامع 
V۸‏ ل هر وض عتداا افيه 
٠‏ ثم القياس منه ماهو خفي 
۳۲-_ حيث يرى المسكوت"؟ عنه مطلقا 
.وب امال انرق به 
(۱) آي تنصر. 


() في «» والثاني. 

() بنقل فتحة الألف إلى اللام. 

)٤(‏ يعني أن الوصف الجامع في قياس الشبه ليس علة في الحكم» وإنغا هو مجرد وصف مشترك 
بين الأصل والفرع» كما في إيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم لان كلا منهما 
طهارة من حدث» فهذا الوصف ليس علة بل هو مجرد وصف مشترك بين الأصل والفرع. 
لضعفه وانقلابه فيقول الحنفي في المثال المذكور: لا تجب النية في الوضوء بالقياس على 
إزالة النبجاسة لان كلا منهما طهارة بالاء. انظر البحر الحيط /o‏ .10-4« شرح 
الکوکب /٤‏ ۱۹۰ . 


(0) في «آ» السكوت. 


ليس بعلة لحكم واقع 
يشترك الفرع والاصإ ° ف 
أضعفه وكونه ا 
ومنه ظاهرٌ لكل منصف 
وهو الذي نجعله أععلاها 
اولی بحکم ما به قد تُطقا 
في حكمه المسكوت عنه فانتبة ٠.‏ 


۷۹ 


مهيع الوصول في علْم الأصول 


V€ 


Vo 


V7 


VY 


A 


A6 


وقال في a‏ بعض الناس 
وبعده القياس ذو المناسبة 
ثم الشلاثة التفاوت انجلى 
والعلم بالعلة ما خضل 
وبعضهًا آقوی بلا التباس 
الأول اش كه إا ود 
وبعاه الإيماء في الكلام 
أو إن للعلة حيفما اتر 0) 


۴ 3 وو 
فيه على الوصف» ورابع يرى 


إذ وضحا ليسا من القياس 
من غير فکر فيهما ویعل ۷ 
وهو الذي بيّنت قبل أصله 
وخامس ذو شبه قد ناسبه 
فيها بنسبة الحفاء والمجلا 
بجملة من الأمور تنقل 
وذا به تاوت القياس 
بالفاء آو بالباء أو باللام 


و ر و 
حکم يدور مع وصف ذدکرا 


(1) يعني أن جماعة من العلماء يرون أن إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه الآولوي أو 
المساوي ليس من باب القياس وإنغا من باب الدلالة اللفظية لانه لا يحتاج إلى فكر ولا 
استنباط علةء ويعزى هذا القول إلى الجحمهور خلافا للشافعى . انظر: التبصرة ۲۲۷» 
شرح الکوکب ٠ . ٤۸۳ /٣‏ 

(۲) في «آ» القوي . 

(۴) في «ب» حيث ما. 

(6) في النسختين «آتا» . 


[ن 


رورو 


Vo 


A3 


كذاك الاجماع'عليها خامس 


مت تنقيح الناط سابع 
وهي مع المناط شيءَ واح 
فصل : وتنقيح لمناط أن یری 
وان يکن تعيينها في موضع 
ELS NES,‏ 
فصل: وللقاس مف جات 
فينقض الخصم على من ناظره 
ولان الف اليا 
فإن يكن يخالف العموم من 
إذ ريما خحصص بالقياس 
والفان ما من القياس قد عدم 


والفكس اشا فيك إن حل 


(1) بكسر اللام لضرورة الوزن. 
(۲( في «În‏ شايع . 


)۳( في زاید. 


ال وال ار ماين 
والعلم بالعلة منه ا 
لیس لها عليه معن زائد 
تعيينها من بعض ما قد ذكرا 
من غير مذكور فتخریج دعي( 
عليه تحقيق المناط أطلققا 
RE ET‏ 
قياسَّة بالبعض في المناظره 
نصا آو اخماعا فا قاش 
ا 
ما عم با لحف لبعض ناس 
بوت وصف جامع به حکم 


وهو وود الحكم دون الل(“ 


)٤(‏ قوله «فتخريج دعي» سقط من «أ» وترك له الناسخ فراغاً. 


)٥(‏ فى ٩‏ دون علة. 


۸1 


[1۸/ ب] 


هيع الوصول في علْم الأاصول 


Vo0۸ 


۷0۹ 


A 


۷٦1 


A 


V1 


V4 


V10 


V1 


V1 


1۸ 


Ab 


VV۰ 


وقدحة مع التزام الخحصم 
ولیس بالقادح EE EE‏ 
والخلف في التقض لأهل العلم 
والقلت ما ددر افا 
فالقلب إثبات نقيض الحكم 
رالانا ل م 
يوجد في الأصل وليس يوجد 
وسابع مهما تكون العله 
والشامن النقض لشرط عد في 
والقول باوجب وهو التاسع 
ا 
فصل: والاستدلال في ذا العلم 


لكونها واحدة في الحكم 
بان للحكم سواها مطلق“ 
وهو وجود الوصف دون الحكم 
والقشرق يشا قد دغر ساسا 
مناسب للحكم عند ذي النظر 
في الفرع آو بالعكس من ذا يرد 
يقدح في القياس مهما قلا 
قاصرة لا تتشعدى أصله 
شروطه القررات فاعرف 
تيمك الدليل للمتارء“ 
وقدحه في جملة الأدله 


)١(‏ معنى البيتين أن العكس يكون قادحا إذا اتفق الخصمان على أن العلَة واحدةء أما إذا اتفقا 
على أن له علتين فأكثر فلا يقدح تخآف بعض الأوصاف . 
(۲) بكسر اللام للوزن. 


AY 


مهي الوصول في علْم الأصول 


A4 


VV1 


AA 


VV 


VVo 


AA 


VVY 


VA 


A4 


VA-* 


۷۸۱1 


VAY 


VAY 


وهو على ضربين آمّا الأول 
دلالة اللازم في الحكم على 
وسم بالملزوم ما «لو» تسن 
كلاهماله وجود وعدم 
وجود ملزوم يدنا على 
كذاك لازم إذا ماعدمها 
وثالث اللفظ هو المعدوم 
إذ شان «لو» شرطية حيث آتت 
والثان من ضربي الاستدلال 
وذاك حص الحكم في آشياء٨)‏ 
حتی یری المطلوب منها يحصل 
نّم كلا الضّربين حجة يرى 


فصا الا حش و 
فصل والاستصحاب حيثما '' ورد 


ملزومه أو عكسه قد انجلى 
فيه ولازم بلامٍ ر 
ومنتج الأقسام شطرما ارتم 
وجود لازم ل ل 
EE‏ 
والفكن مرجد ووا ارم 
إثبات ما ينفى ونفي ما ثبت 
ابر والتقسيم في أخوال 
ذف ااا او اق 
في حالة أو في الجميع بيبطل 
وک دک را 


رنت 5 


(1) يعني أن الملزوم ما يحسن معه «لو» واللازم ما تحسن معه اللام نحو لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا) سورة الأنبياء .٠۲‏ 


(۲( فی «ب» أشياءا . 
)۳( فی ال لنسختين حیث مأ). 


AY 


4 وذاك أن يقال الاصإ“ الآنا 

' حتى يدلا الدليل المرتضى‎ ٥۵ 
وملله البراءة الأصّة‎ ١ 

۷ وهي البقا" على انتفاء الحكم 

۸ و الأشبهان بها كالاأبهري 

۹ _والأخة بالأاحف قول الشافعي 

٠‏ فصل والاستقراء في مواقعة 

۱ ثم وجوده بحیث ما عرف 

4۲ فيغلب لظ“ بأآنه یری 

(1) بفتح اللام الأولى للوزن. 


هيع الوصول في عم الأصول 
شاء ا ان غل فا انا 
على خلاف الحكم فهو ما اقتضی ١‏ 
في أن رأوها حُجَّة مَرْصضيّة 
خالف في المذهب قول الأكش ر 
إن كان روزا بغير مانع 
تتبع للحکم في مواضعه 
اله اة لم تلفت 


في موضع التزاع مثل ما جرى 


(۲) أي فهو على ما اقتضاه الدليل» وفي «أ» فهو الاقتضا. 

(۳) في «n‏ البقاءء والصواب ما فی اب . 

)٤(‏ يعني أن أبا الفرج الأصبهاني وأبا بكر الأبهري من الالكية خالفوا الجمهور» فقال أبو 
الفرج: إن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة» وقال الأبهري: إن الأصل فيها المنع . 


وقول الناظم في المرتقى أوضح»› حیث قال : 
وحمل الأشياء قبل الشرع 


الأصبهاني والابهري 


على الإباحة لها والمنع 
والقول بالتوقف المرضي 


والجمهور يقولون : لا حکم للأشیاء قبل ورود الشرع لعدم الخطاب الشرعي . 
)٥(‏ في «|» في الحكم . 


A4 


وذا بلا شك لدى الممميع 
آو اتباع أحسن الأدلة 
وقيل: بل هو الدليل يظهرٌ 
وأخسن الأقوال في القضيَّه 
فيما يقابل القياس الكلي 
وذا الأخيرٌ يشمي فيما رووا 


فصل وما يغلب عند الناس 


(۱) قوله «اقتفوا» سقط من | . 


E E 

ٌ و‌ 

دون دلیل رض العلم 
۶ س ٠‏ 8 


ولا حلاف فيه عند الحلة 


في النقس» والتعبير عنه يعسر 
الخ الفح الحرتيه 
,ةة ٤‏ ۳( 
والشافعي منکر للاصل 
ق 


تعد دعن با الا 


(۲) حیث قال : «الاستحسان تلذ وقال: «من استحسن فقد شرع؟ . 


وله رسالة بعنوان «إبطال الاستحسان» مذكورة في کتاب الام ۲۷٤/۷‏ وباب مستقل في 
الاستحسان مذكور فى الرسالة ٠٠۴۳‏ . 


)۳( ویروی عن مالك أنه قال: «الاستحسان تسعة أعشار العلم» وقال أصبغ : «لاستحسان ' 


عماد العلم» وانظر قول الالكية وتفسيرهم للاستحسان في الموافقات للشاطبي -۲٠١ /٤‏ 
۱ 


. في «» بلا اقتباس‎ )٤( 


Ao 


[ن۱۹/ ب] 


٤‏ وقد تکون في جميع الأرضِ 
٠٥‏ ومالك يقضي بها إلا إذا 
٠‏ والعرف متها" وهو آم معتبر 
۷ فصل ٠:‏ زما يدغونه الله 
۸۰۸ فقَسَّمة الأول ما قد وردا 
۹ وذلك الققياس ذو المناسبة 
١‏ من جهة التحصيل للمنافع 
۱ وهو لدى بعض أولي القياس 
١‏ وآخَرٌ شهادة الشرع بدت 
۳ _كالنع" من غراسة الكروم 
(۱) في «» فليس . 


مهي الوصول في علْم الأصول 


وتارة في البعض دون البعض 
خالفت الشرع فلي () تحتذی0) 
لدى الجميع حكمه قد اشتَهر 
اتادے ا و و ی 
والشرع باعتباره قد شهدا 
مبناه بالرأي“ على ما ناسبة 


والدفع للمقفاسد البواقع(“ 


من اة الحجة دون i‏ 


۶ ۰ 
في عدم اعتباره حيث ثبت 


2 . و“ 0 
خيفة عصر المسكر المعلوم 


(۲) قضى بها غير مالك أيضاًء كما يدل عليه اتفاقهم على قاعدة «العادة محكمة». الأشياه 


والنظاثر للسيوطي ۰۸۹٩‏ شرح الكوكب ٤٤۸/٤‏ . 


() يعني أن العرف أخص من العادةء لأن العرف لا يكون إلا من جماعة تتعارف عليه» 
بخلاف العادة فإنها تكون من شخص واحد أو من جماعة أيضاً. 

(4) في ٩‏ بالراي. 

.٠٠١ لعلَّها بمعنى «المجدبة والمهلكة» يقال: سنة بقعاء أي مجدبة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) في النسختين «باس» بتسهيل الهمزة. 

(۷) سقط من «آ». 


A٦ 


ررر 


مهي الوصول في علْم الأصول 


A\ € 


A\o 


۸1٦ 


A\V 


A1۸ 


۸1۹ 


AY - 


A۲۱ 


AYY 


AYY 


AYE 


فذابإجماع پیت ما ورد 
وثالث مرسلُها ما الشرع لم 
تاك و ره مالك 
واطرح اعتبارها الغزالي 
وافيرت لديه في القروزه 
اتفقت في شانها الشرائع 
و خط الف والأيال 
ف ا الذريعة انقسم 
كمنع الاشتراك في مک الور 


يوو ف ٍ 
واخر معتبر إجماعا 


E 
يشر بها إلى اعتبار أو عدم‎ 
وغيرهة خالقه في ذلك‎ 
ق موضع الحاجة والكمال‎ 
وهي لدیهم حب و‎ 
دون مخالف ايان‎ 


والدين والعقل EF‏ امال 


ي ر 
إلى ثلاثة فأول عدم 
ماف و ازتکات اط ر 


قَرَعَيه عند المجميع شاعا 


)١(‏ عزا الزركشي وابن السبكي القول المخالف للجمهورء وأغرب الآمدي فحكى اتفاق 
الفقهاء عليه!! والصواب أنها عامة في المذاهب كما يقول القرافي» وابن دقيق العيد» فما 
ن مهب إلا وقد مل الك اقرف كن اكا زمه اله ازم زاغا لاء 
وسيأتي تنبيه الناظم لهذاء انظر: شرح التنقیح ٠۳۹٤-۳۹۳‏ البحر المحيط .۷۷/١‏ 


(۲( الزاي مشددة فى «(ب» . 


(۳) سقط قوله «قطعية» من (أ» . 


. »« قوله «عدم» سقط من‎ )٤( 
فى «أ» المحضور.‎ )٥( 


AV 


مهي الوصول في علْم الأصول 


ATo 


A17٦ 


ATV 


ATA 


A14 


AT. 


A1 


ATY 


AYY 


AT 


AT'o 


A٦ 


كسب الأضتام لدي من قن 
E SCN AE‏ 
كالبيع للآجال أو إععمال 
فصل وتنبية على اللحصول 
إل ا قاور 
وقول من يقول: إن مالكا 
ليس على التحقيق بل هو اعتبر 
القول في القليد والمقلد 
فة الاد في الأصول 
والخلف في جوازه للعُلما 
ففي أصول الدين منعه اجتب ىا“ 


والجحل ممن فى الحديث اعتمدا 


ا ا و ا 
o‏ 
دعوى الدماء دون دعوى الال 
من هذه الشلاثة الفصول 
منه لهم فل ومنه ما اعتبر 
ل انراد باعنخ بار دكا 
اشر من سواه ذاك فاشته ١‏ 
وذكرٌ الاجتهاد والجتهد 
قبول قول دوغا" دليلِ 
أهل الكلام الأكثرون مهيا 


و‌ ت ر 
وغيرهم فيه الجواز اعتمدا( 


(۱( وبه قال الحنابلة وجماعة» وهذا إا کان أداء العمل إلى الممسدة ظنيا. 


إعلام الموقعین۳/ ۱۳١‏ الفروق ۲/ ۲ء المدخل لابن بدران ٠١۸‏ . 
() انظر: شرح التنقيح للقرافي ۳۹۳ وما بعدهاء تقريب الوصول ٤۱۸‏ . 
(۳) في النسختين «دون ما». 
)٤(‏ في النسختين «اجتبا» . 
)٥(‏ يعني أن أكثر المحدثين وغيرهم أجازوا التقليد في أصول الدين . 
انظر : البحر المحیط ۲۷۷/١‏ شرح الكوكب ٥۳٤/٤‏ . 


AA 


[د 


هيع الوصول في عم الأصول 


۷ وفي فروع الفقه فالشتهررة وهي التي قد علمت ضروره 
۸ يتنم التقليد قولا واحداً فيها لأن ليس ينيل فائدا“ 
۹ وفي التي العلم بها بالتظر وشبهه بره الافن 
٠‏ لغير من يقَقة في الأحكام تقليده لالم الإمام" 
5 وا اة ي العكا يياه من انرق اف 
۳ وذاك كالخارص في الزكاة والججازر العارف بالذكاة 
A4‏ واختلفوا هل يأثم لكلف في فعل ما في المنع منه اختلفوا 
٤‏ من غير أن قلّد أو لا يأثم غا الخلاف امر ي 
A40‏ و التقليد للمذاهب في نازلات الففقه والخرائب 
تقلا لذهب من مهب على شروط كلها ما ابي 


(۱) قوله «ینیل» سقط من أ٩‏ . 


(۲) يعني لا فائدة فيه لاشتراك الناس في 


العلم بها. 


() يعني أن الفروع التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال يشرع فيها التقليد للعامي الذي لا 
یعرف الاستدلال على الأحكام» وبه قال الجمهور. 


() في النسختين «منشا» بدون همزة. 

این اکت ر کر و نة و و عر م ا س لای فقيل: هو 
آثم بناءً على القول بالتحريم وقيل: غير آثم بناءً على القول بالجواز» وليست إضافته إلى 
أحد المذهبين أولى من الآخر. 
انظر: شرح التنقيح ٠٤١۳‏ تقريب الوصول ٤٥١٠‏ . 

)٨(‏ في «» ووجوزوا» وهو خطاً. 


۸۹ 


[ن۲۰/ ب 


مهي الوصول في عل الأصول 


AV 


AEA 


۸4۹ 


Ao - 


۸01 


AoY 


AoY' 


Ao 


Aoo 


A0٦ 


زیر اعتقاد “العلم فيمن قلّدا 
وأن يكون فيه غير طالب 
ولا یری يَجّممع بينها على 
مثا النكاح دون مَهر وولي 
فصل: والاجتهاد بذل الوسع 
وهو لدی الجمهور واجب على 
واختلفوا هل الرسول قد حكّم 
فقيل: لم يكن به تعدا 
والاختيار آنه قد اجتهد 


والاستناد فى الذي بيّنت 


(۱) في «» لانتقاد» وهو خطاً. 


(۲) في «ب» وهذا. 
(۴) يعني : لا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع . 
)٤(‏ قوله «به» سقط من «». 
)٥(‏ يشير إلى قوله تعالى #عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذيين€ سزرة التوية ۴٤ء‏ هذا يذل على صدور الإذن مه اجتهاهاً لا ويا وقوله فلو 
استقبلت» يشير به إلى حديث «لو أني استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقّتٴ الهدي 
معي حتی آشتریه» كما في صحیح مسلم - کتاب الحج - ۸۷۹/۲. فدل على أن سوقه 


للهدي کان اجتهاداً منه صلى الله عليه وسلم . 


ف 
ماكان رخحصة لدى المذاهب 
ما حالف الإجماع فيه عملا" 
وشاهد وان ذا ينقلِ 
في النظر ادي لحكم شرعي 
رسم سياتي ن 5ا 
بالاجتهاد أو بو حي مرم 
فالوحي أغناه عن آن يجتهدا 
في غير ما الوحي بحكمه ورد 


مث «عفا الله» «لو استقبلت»(“ 


مَهیع الوصول في عم الأصول 


AoV 


Ao^A 


۸04 


A1. 


AV - 


والاجتهاد جار باتفاق 
a a‏ 
وحيثما قد نقلوا عن مجتهد 
قاوذا لدیه يحتمل 
وإن يك الققولان في وقتين 
إن لم یکن مکنا آن تجمعا 
وإن يك التاريخ ما قد علم 
ثم اجتهاده إذا ماذكره 
وان یکن قد نسي اتتهادة 
فإن يود لحلاف الأول 
و 
م OE ETE‏ 
ااا ف فاب الله 


ولا عن الفهم له والإحكام0) 


(1) أي تقل عنه القول الذي أشار إلى ترجيحه. 
(۲) أصلها «وسثل» فسهلت الهمزة للوزن. 
(۳) في « يود. 

)٤(‏ بكسر الهمزة كما في «ب». 


د رسول الله في الآفاق 
والخلف في الحاضر في المذاهب 
فان يشر فيه لترجیج تقل 
لم يلما فالحكم في هذينِ 
في نازل يقتی به من کرره 
ية وسل انتا اعاده 
يفت بشان ما له من معدل 
شُروط تکلیف› وفهم جيّد 


وعلم ما من الفنون يذكر 


فلا یکن عن حفظه بالسّاهي ۱i]‏ 1/۲[ 


لا سما الآيات ذات الأحكام 


۹۱ 


مهي الوصول في علْم الأصول 


AV1 


AVY 


AVY 


AVE 


AVo 


AV٦ 


AVY 


AVA 


AV4 


AN‘ 


A^\ 


AAY 


E EE‏ بواحد 
وليعرف اللسوخ والناسخ له 
وليعرف الكي من سواه 
وحفظة الجميع لن يشترطا 
والعلم بالحديث فن ٿان 
فقد كفانا من مضى في الحال 
فصار علمُها لدی من يجتهد 
وقول من يقول ليس يشترطً 


لأخذه إذأ ذاك بالقياس فى 


1 


والفالث الفروع والحفظً لها 


ورابع الو ل هة 


(۱) في ٩‏ بزاید. 


من أحرف السبعة أو ا 


من محکم» نقص به آن يجهله 
وغير ذا من عم AEE‏ 
لبعضهم» أو بعضة وذا نخ( 
وحفظة اللطلوب في ذا الشآن 
مؤونة الإسناد والرجال 
وصفاً كمال لا جناح إن فقد 
نخ الد اهر تاقاط 
ما حكمة من الحديث قد قفي( 
لا يخرق الإجماع من حصَلها 
م صح من أقوالهم أو ا 


علم أصول الفقه فهو الآله 


(۳) قال ابن جزي: «وهذا خطأً من وجهين»ء أحدهما: أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات 
المعلومة فيها فيضطر إلى حفظ الجميع» والآخر: أن من زهد في حفظ كتاب الله لا 


غی أن یکون إماماً فى دين الله». 


انظر: تقريب الوصول ٤١١‏ . 
)٤(‏ قوله «إذه مع الضمير قبله ممسوح في «ب» . 
)٥(‏ يعني آنه إذا لم يحفظ الحديث أفتى بالرأي والقياس فيما فيه نص نبوي» ورا خالفه. 


۹۲ 


مهیع الوصول في عم الأصول 


AAY' 


AAG 


AAo 


AA“ 


AAV 


AAA 


AA4 


۸4 - 


۸۹۱ 


۸4۲ 


A4۳ 


۸4٤ 


۸4۵٥ 


وخامس وهو أكيد الطلب 
كالنحو واللغات إذ لن يقهما 
E‏ 
و الاجتهاد في فن مَّا 
ا ب وا 
والاجتهاد( في أصول الدين 
وا 
والقول للجاحظ مثل العنبري 
وأضرب الفروع في التقسيم 
مالا يسو الاجتهاد فيه 
كالصلوات الخمس في الوجوب 
فخطًاً الإجماع من قد خالفة 


والشان مالم ندرہ() ر 


غلم لهم من لاان السرب 
شيء من العلوم إلا بهما 
زف کال زائ في اللجتهد 
إحكامُة معرفة وفهما 
من أدوات فاتبع ما سنوا 
أو في فروع الفقه بالتعيين 
کل مصيبٴ آي من الاثم بَرِي 
ثلاثة عند أولي التعليم 
لانخا يور ندريه 
وعدد الركعاٹ والترتيب 
رارت ي للا 


ِ 2 0( ۰ 
مثل وجوب الصدىق' ' الممهوره 


(1) في أ٠‏ والأصول» ثم ضرب عليها الناسخ» وصححها في الهامش . 

(۲) هو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ت ۸١٠١ه.‏ 

(۳) يعني أن كل مجتهد مصيب عندهماء بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للواقع . 
)٤(‏ لان المخالفة في ذلك تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم» قاله ابن جزي . 


)6( فی «î»‏ نروه» وهو خحطاً. 


(0) جمع صداق وهو مَهر الرآة» وفيه لات سبع . انظر: المصباح المنير ۲۸ء القاموس المحيط ٠٠١١‏ . 


۹۳ 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۸۹٦ 


AAV 


لكنه أجمع في الأمصار 
فمن يخالف مخطئ إجماعا 
اف ا الاجتهاد فيه قد 
وهي المسائل التي قد اختلف 
في سائر الأعصار و الأمصار 
فقيل: إن الق قول واد 
لک )١‏ الخطء غير واقع 
وقيل: بل يصيب كل مجتهد 


ومثلة القاضيوالاشعري١‏ 


عليه اهل العلم في الأعصار 
مسي د كاف الاجا 
أتى لأهل العلم حكّما واطرد 
فيها على ما فوق قول من سلف 
فها هنا الحلاف عنهم جار 
وا موا ا وا 
في الإئم» والقول بذا للشافعي ° 
الح والنعمان ذاك يعتمر() 


o e‏ ا 
وذا کذا عن مالك رو 


ت 


(۱) يعتي أن المخالف في هذا النوع مخطئ بالإجماع» وهو فاسق. 


(۲) هكذا في «ب»» وفوقها علامة «ظ)» وأما في نسخة «أ» فقد سقط منه هذا اللفظ . 

(۳) وهو قول الجمهور. انظر: الجامع لابن عبدالبر ۲/ ۹۰-۸٦‏ الرسالة ٥۰١-٤۹٤‏ . 

(6) المعتمد عن أبى حنيفة هو مذهب المخطئة. انظر كشف الأسرار ۱۸/٤‏ نهاية الوصول 
لابن الساعاتي A1۳ r‏ . 

. ۳۴۹/۳ انظر : التلخیص لإمام الحرمین‎ )٥( 

(0) انظر : البحر المحیط .۲٤١١ ۲٤۳/١‏ 


(۷) المعتمد عنه هو كقول الجمهور. 


۹4 


مهي الوصول في علْم الأصول 


4.0 


۹۰7 


۹۰.۷ 


۹۰۸ 


۹1۳ 


۹۱1٤ 


10 


القول في تبيين وصف المفتي 
والشرطً في المفتي شروط المجتهد 
وعند قرف يکون المفتي 
في الحكم عن إمامه المقلّد 
لک مع تحقيقه في التازله 
[وذا عليه منذ]" دهر العمل 
فصل: ولا خلاف أن يستفتي 
واشترطوا مع علمه عدالته 
وعالم لم يبلغ اجتهاا 
فإن يكن بالَة فالاككَر 
وبعضّهم اجار أن يقلدا 


وان أجازه له باطلاق 


(۱) فی «(ب» أوجهوواء والصواب ما في . 
(۲) ما بينهما سقط من (أ» . 


(۳) اضطرب الناسخ في «أ» فكتبها بالرقع والنصب . 


€3 فی «î»‏ أجار. 


والحكم في الفتوى وفي المستفتي 
لئ الذي اوجرا أن ب مدد 
من ينل القول إذا ما استقتي 
كمشل مالك وسل احمد 
لا يكون عنهة في ها ناقله 


فالا خاد لا بإطلاق و [ن1/۲۲ 


في الاجتهاديات لا العمقللّة 
غير الفقيه عالا" في الوقت 
ونقل واحد يين حالته 
من فوقه مقَلّدا منقادا 
ينعُة التقليد وهو الأظهر 
أعلم لا ایا ا 


۹0 


٨۸‏ وفي تعدد رأوا إيشارا 
ت لاسا الف 
ال ف من شاو وقد 
١‏ وأظهر الأقوال أن يجتهدا 
١‏ الول في تعمارض الادلة 
دون تارف الاليلي قا 
4 الجمع مابينهما إن أمكنا 
٥‏ أو نخ واحد بار وذا 
١‏ والفالث الترجيح للقصحيح 
۷ وهو لدى المجمهور جائ وقد 
۸ ونما يدخل في الظنيّ 
(۱) سقط من أ . 


مَهيّع الوصول في علْم الأصول 


أفضله ٩‏ وقيل: بل ما اختازا“ 
النين أو اتر نے الح لرا 
قيل: له الأحوط أولى ما اعتمد 
في آم أفضل كي بقلں ۳ 
والحكم“ في الترجيح عند الجلة 
فو الك اا 
ولو بوجه ا ودا اتا 
إن عم التاريخ شيء و ا 
بواحد من أوجه الترجيح 
أنكره قوم وقولهم يرد 
ولا یری یدخل في القطعيّه 


(۲) يعني أن المستفتي إذا وجد اثنين فأكثرَ من العلماء قلّد أفضلهم» وقيل: هو مخير في تقليد 
من شاء» وبه قال الجمهور استدلالا بحال العوام زمن الصحابة» وعدم الإنكار عليهم. 
انظر: البحر المحیط ۳۱۳-۳۱۱/١‏ شرح الكوكب المنير ٥۸٠۰ /٤‏ . 


(۳) وبه قال ابن قدامة وبعض الشافعية. 


ويصح في قوله ET‏ 
)٤(‏ في «ب» بكسر الميم» وفي «أ» بضمها 


. في النلسختين «يحتذا)‎ )٥( 


۹٩ 


¢ بضمهاء والكل صحيح 


[ن۲۲ 


هيع الوصول في علْم الأصول 


۹۹ 


A. 


۹۲۱ 


۹۲۲ 


۹۲۳ 


۹۳٤ 


۳0 


آو 


۹۳۷ 


۹۳۸ 


۹۳4 


ەو رر ۶ 
و و و 
ویجب التقليد او توفف 
م 2 ‌ 
والأبهري أصله املع اقتضى 


و 


الاد بالعلوة اس حا 
مع جهل تاريخ أو ان“ تقدما 
وإن يعارض ظاهرٌ الكتاب 
مذاهب للعلماء تحرف 
والحكم في تعارض الظواهر 
الأخذ بالأحوط خير مذهب 
كذا الذي وافقه قياس 


والأصل والغالب إن تعارضا 


عند سوى القاضيوذاك أعرف 
والأصتيان الإباتة ارتضى 
إن عارضر المظنون"“ حكماً فاعلما 
ونايق لظتو لخ انت 
ظاهر ستةٌ ففي ذا الاب 
منقولة الها الوقف 
أو النصوص باحتياط ظاهر 
والمنح منقول عن ابن الطيّب 
ری وای ,ےا الاش 


فرجح العَالب وهو المرتضى“ 


(۱) أما القاضي الباقلاني فذهب إلى التخيير في العمل بأيها شاء. انظر التلخيص للجويني 
۳۹1/۳. 
(۲) في «أ» العلوم. 
(۳) وفي «ب» بضم النون. 
)٤(‏ في «ب» بأن» وتكسر الواو مع سكون الألف بعدها للوزن. 
)٥(‏ في النسختين «انتما» . 
(0) في «» مقولة. 
(۷) في «ا» والنصوص . 
(۸) في النسختين «المرتضا». وعبارة ابن جزي: «وترجيح الخالب أكثر» التقريب ٤١٤‏ . 


۹۷ 


هيع الوصول في علْم الأاصول 


4 


۹۲ 


والخبر الترجيح فيه باد 
فيحصل الترجيح في متن الخبر 
بكون لفظه فصي حا أو حكم 
أو كونه جاء لمعنى واحد 
أو كان نصا في المراد أو يدل 
آو کان بالشکرار فد اکا 
أو مستقلاً أو آتى لم قق 
أو شالا م ارات ار ورد 
أو كان ينفي النقص ما قرره 
او كان بض الصخت أو فض الأول 


اټ [ه] Bk‏ 
مع اطلاعهم عليه( أو اتی 


عندهُم في المتن والإسناد 
بجملة من الأمور تور 
به على الآحر في يحضي عام 
مختلف الالفاظ لا المقاصد“ 
عله هن وسين عند النخدن 


ا ق 2 2 
او أفظه ح مهه قل وردا 


)١(‏ يعني أن الخبر الذي ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد مقدم على الخبر الذي ورد بلفظ 
واحد. 

(۲) كتب الناسخ «المستدل» ووضع فوقها «ظ». وفي الهامش «المع» وفوقها ظاء كأنه يظن أنها 
«المعتدل» أما النسخة الأخرى فواضحة أنها «المستدل» . 

(۳) يعني أن الخبر الوارد على سبب يقذم على غيره في صورة ذلك السبب» أما في غير 
صورة السبب فيقدم عليه الخبر الذي لم يرد على سبب. 

() في «آ» بماء والصواب ما في «ب». 

)٥(‏ أي يرجح الخبر الموافق لعمل بعض السلف على غيره مع اطلاعهم عليه. 


۹۸ 


هيع الوصول في علْم الأصول 


١‏ أو کان مالا او 
١‏ _ويحصل الترجيح في الإسناد 
۴ والرفع للرسول باتفاق 
40٤‏ وباتفاق من رواته على 
٥‏ او آن یری إجماع آهل طيبة 
٩‏ أ کونه في قصة مشهوره 
۷ أو سنة تواترت أو اجماع 
۸ ا كان سالا من اضطراب 
۹0۹4 من علية الصحابة الأبرار 
٠‏ أو كونه مشتهر العداله 
۱ او باختبار أو بذكر السّبب 
۲ او مدنا أو له اسم واح ر 
۳ أو كونه إسلامُه تأحَرا 
(1) في النسختين «البلوا». 


به وبالعکس سواه پروی 
بجودة اط وبالتشعداد 
آن كغ و المساق 
أن ثبت الحكم به ا 
يعضد, أو راويه ذا الققضيّة 
أو يشهد العقل له ضروره 
ذا الكتاب أو را الاساع 
أو کان راوه لدی اتساب 
أو كونه بالففقه ذا اشتهار 
إابتقرير الو جال 
أو اف علم اللسان العربي 
فاللبس مع ذلك غير وارد 


فالنسخ فیما قد رواه لا یری 


(۲) هكذا في النسختين» والأحسن: رواه. والمراد أن الخبر المروي سماعاً من النبي صلى الله 
عليه وسلم أولى من المكتوب دون سماع . وقول الناظم في المرتقى أوضح: 


وباشتهار الفضل والعدالة 


(۳) بکسر اللامء وفي «Î‏ اسماع . 
)٤(‏ قوله «واحده سقط من أ . 


أو من رواه بالسماع قاله 


۹۹ 


/۲٣ن[‎ 


۹4 


۹۷٩ 


۹۷۷ 


أو لم يخاط ذهنة وعقلة 
ویدخل الترجيح في القياس 
وتسم القياس من قال به 
الك يتب اا ي 
عند تعارض وثالفا على 
وقدم الأقوى مع الجلي 
وفي الجلي قذم الأجلى على 
ويحصل الترجيح عند من مضى 
بكون علَّة القياس الواحد 
أو كونها منصوصة أو أن تعم 
أو بانعكاس ها مع اطرادها 
أو كونهًا ما عليها فقا 
أو كونها قد أخذت من أصلِ 


آو شهدت( لھا ابول ن 


مهم الوصول في عم الأصول 


له ر 0ور 
« 


في زمن فذا صحيح نقله 
عند الذي قال به في الناس 
إلى قياس علةأوشّبه 
فقدم الأول تتبع واجِبّه 
ا چا ا ف 
على الذي يضلعف والخفي 
أقل منة في الظهور والججلا 
وصفاً حقيقيا بغير زان 
فروعَ ها أو کونها لی آ0 
أو بتعديها على انفرادها 
أو وجدت اقل حلفا مطلقا 


أو قلت الأوصاف فيها“؟ عنده 


(۱) فيقدم على القياس الذي لا تكون علته وصفاً حقيقياً بل اعتباريا أو حكمة مجردة. 


(۲) فالعلة الأعم أرجح عند الجمهور لأنها أكثر فروعاً. 
(۳) وقع عليها مسح في «ب٤»‏ وفي :٥«‏ تمهدت. 


)€3 في ۳ فيه. 


1.۰ 


/[ 


هيع الوصول في علْم الأاصول 


۹7۸ 


۹۷4 


۸۰ 


۹۸۱ 


۹۸۲ 


۹A۳ 


۹۸٤ 


A0 


۹۸٦ 


AY 


أو أن یری الفرع من القياس 
آو أت ر ی بعض مقدماته 
أو لا يعود الفرع بالتخصيص © 
أو آن یری ٹبوت حکم آصله 
القول في أسباب الاختلاف 
ولا ترف الال 
والججهل بالدليل وهو جار 
والخلف في نوع الدليل الظاهر 
والخلف في صحة نقل الخبر 


أو اختلاف الناس فى القراءة 


من جنس اصله بلا التباس ٠‏ 
E E E E‏ 
فيه على أصل به مخصوص" 
أقوى بالاجماع أو امر مثله 
بن آولي العلم بشرح شاف 
O EA E E‏ 
لکته e‏ فی الأاحبار 
مثل القياس عند كل ناظ ر 
SS‏ 


أو مثل الاختلاف في الرواية١)‏ 


(۱) بمعنی أن قياس الشيء على جنسه آولی من قیاسه على غير جنسه. 

(۲) في «» فيه بالتخصيص› وهو خطاً. 

(۳) فالقياس الذي لا يعود الفرع فيه على الأصل بالتخصيص آولى من ضده. 

)٤(‏ يعني آن القياس الذي ثبت حكم الأصل فيه بالإجماع أو نحوه كالتواتر آولى من غيره. 
انظر: البحر المحيط ۱۹٠ /١‏ شرح الكوكب .۷١١/٤‏ 

)٥(‏ قال ابن جزي في التقريب ٤٩۳‏ : «وهو أغلب آسباب الخلاف». 


() يعني سبق الكلام عنه في التعارض والترجيح . 


(۷) قوله «ناظر»سقط من«» . 


(۸) قوله «الناس» سقط من «أ». 


(4) جاء في النسختين «القراءات» و«الروايات٤»‏ والصواب ما ذکرته کما قي المرتقى . 


هيع الوصول في عم الأصول 


۹A۸ 


۹۹۸ 


أو اختلاف أوجه الإعراب 
مع اتفاقهم على الرواية 
والخلف في أصلٍ من الأصول 
والخلف في حمل الكلام“ المحتمل 
أ ج دار اا 
أو حمل بعضهم للفظ مشترك 
وخلقهم هل الکاو.) مستقل 
أو هل هو الحكم الذي استبانا 
وهل يكون الأمر محمولا" على 
زل لان خرن او 


والخلف في (۷) محمل فعل الشارع 


(۱) فی «î‏ الكتاب» والأصح ما فی «ب» . 


)۲( في «Î‏ هل الكتاب. 


)۳( في «« مجملاٌ وهو خحطاً. 


() فی «أ» تمتلا. 


)0( في ۳ محله . 


)٦(‏ فی «آ» ما» وهو خطاً. 


(۷) قوله «والخلف فی» سقط من «آ» . 


(۸) في يحمل . 


1۰۲ 


ق الخ يز الروي والكتاب 
أو اتففاقهم على القراءة 
للخلف في الفروع ذو وصول 
على الخصوص أو عموم مستقل 
على المجاز أو على الحقيقه 
فيه على بعض الذي فيه اشترك 
أو فة شمر ماه اذل 
منسوخ او باق على ما كانا 
وچ لک بیو 
کنراهة وکل عا راو 
على إباحة لذاك الواقع 


1ن / 


مهيَع الوصول في علْم الأصول 


۹44 


وهل“ على التدب أو الوجوب 
فهله القحاف الاختلاف 
وهاهنا انتهى الذي قصاته 
والحمد لله على إققامه 
وخص" بالصلاة والسلام 


وعم منة بالرضا والملخقره 


(۱) قوله «هل» سقط من «أ». 


)۲( قي منه. 


)۳( بفتح الخاء فی (اب» ة 


محملة في حكمه الطلوب 
وقس فهذا القدرٌ منها "“ كاف 
وتم من نظمي ما أردته 
حمدا يوقي الشكر في إنعامه 
رسولّه المبعوث للانام 
جمع آله الكرام ا 


۲ ٤ن[‎ 


]ن 


مهي الوصول في علْم الأصول 


# جاء فى نهاية النسخة (أ). 


«تقمت الأجوزة والحمد لله على ید کاتبها العبد الفقير إلى ریه» الراجي أطفه 
وإحسانه» والمحوكل على فضل مولاه: صالح بن محمد العوني شما المالكي 
مذهباً» لطف الله به. 
تسعة وتسعين ومائتين وألف». 
وجاء فى نهاية النسخة «(ب»: 

تمت على يد كاتبها لنفسه ثم لمن شاء الله بعده محمد بن محمد فال 
البوتلميتى عام ۲ه الموافق ۲م 

وجدت بآخر النسخة التي عفرت عليها بمكتبة جامع الزيتونة بتونس عام 
۲ه من المنظومة المسماة «(مهيع الوصول» فحولتها معتنيا في بعضها بتمثيل 
صورة خطهاء وجدت بآخرها ما يلي : 

تمت الأرجوزة والحمد لله على يد ناظمهامحمد المدعو بأبي بكر بن عاصم 


وفقه الله وذلك في العشر الآخر من شوال عام سبعة عشر وثماني مئة). 


هيع الوصول في علْم الأصول 


مقدمة التحقيق 

أهمية الحفظ 

المنظومات الأصولية 
ترجمة الناظم 

منظومة «مهيع الوصول» 
النسخ المعتمدة 

ماذج من المخطوط 

بداية المنظومة 

القول في مدارك العقول 
القول في التصور 

آقسام التصديق 

القول في تسمية الألفاظ 
أنواع الدلالة 

الكلي والجزئي والكل والجزء 
آنواع العلاقة بين الحقائق 
آنواع الحجة العقلية 
القول في القياس المنطقي 
أنواع البرهان 

القول في الوضع والحمل والاستعمال 
مدأ اللغات 

القول في المشترك 

القول في الحقيقة والمجاز 


القول في العموم والخصوص 
القول في الاستثناء 

القول في المطلق والمقيد 
القول في الظاهر والمؤول 
القول في لحن الخطاب وفحواه 
القول في دليل الخطاب 
تعارض الاحتمالات 

القول في الأمر والنهي 
القول في حروف المعاني 
القول في أنواع الأحكام التكليفية 
القول في شروط التكليف 
القول في أوصاف العبادة 
القول في التحسين والتقبيح 
القول في الأحكام الوضعية 
القول في آنواع الحقوق 
القول في المقاصد والوسائل 
القول في آنواع تصرفات المكلفين 
القول فى الأدلة الشرعية 
آفعال ابي کل 

القول في الأخبار 

القول في آلفاظ الرواية 
القول في الناسخ والمنسوخ 


فەرس)لموضوعاى 


مهي الوصول في علْم الاصول 


القول في الإجماع 

فصل في قول الصحابي 
القول في القياس 

مفسدات القياس 

فصل في الاستدلال 

القول في الاستصحاب 
فصل في الاستقراء 

القول في الاستحسان 
فصل في العرف والعادة 
القول في المصلحة 

القول في سد الذرائع 
القول في التقليد والمقلد 
القول في الاجتهاد 

فصل في شروط المجتهد 
القول في المفتي والمستفتي 
القول. في التعارض والتر جيح 
الترجيح في القياس 

القول في أسباب الاختلاف 
نهاية المنظومة 

خاتمة النسخ المخطوطة 


فهرس الموضوعات 


